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حیال التشریع الكویتي والمقارن ة في یزدواج الجنس على االآثار المترتبة

  اختیار القانون الواجب التطبیق في مسائل الأحوال الشخصیة 

  عبداالله مهدي الصفار

  .دولة الكویت، أكادیمیة سعد العبداالله للعلوم الأمنیة، قسم المقررات القانونیة

  alsafar.abdullah@gmail.com :البرید الإلكتروني

 ا:  

 ا ا وارن و) Dual Nationality(      زدواج اا
 امزع اال اا  ل  

 ظاهرة ازدواج الجنـسية وتعـددها مـن حيـث مفهومهـا لى دراسةإيهدف البحث الحالي  

وب المـشرع الكـويتي وأسبابها والإشكاليات الناتجة عنها في التشريع الكويتي ، وكيف تجا

وبعض القوانين المقارنة مع مساعي المجتمع الدولي في الحـد مـن ازدواج وتعـدد الجنـسية 

لدى الأفراد، وذلك من خلال العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والأحكـام، ومـا هـي الآثـار 

يال المترتبة على هذه الظاهره وكيف يمكن حل مشكلة تنازع الجنسيات الإيجابي والسلبي ح

مسائل الأحوال الشخصية واختيار القانون الواجب التطبيق على الأفراد مزدوجي أو متعـددي 

 . تحليلي والمنهج المقارن في هذه الدراسة وقد تم تطبيق المنهج الالجنسيات

 :لى ما يليإوقد خلصت نتائج الدراسة 

ويحمـل جنـسيتها لا يؤثر على انتماء الفرد لدولته التي يقيم بهـا زدواج الجنسية أن ا .١

 .وهو ما ينسحب على الدولة الكويتية

 زدواج الجنـسية بـشكل عـام أن التشريع الكويتي قد دشن بعض القواعد تجـاه منـع ا .٢

أمـا ازدواج الجنـسية نتيجـة  متى كان اكتـساب الجنـسية لاحقـا بنـاء عـلى طلـب مـن الأفـراد،

 الرغم مـن وجـود العديـد مـن اكتساب الجنسية بقوة القانون فلا يمكن نفيه أو عدم قبوله على

  .الإشكاليات التي ترتبط به إلا بتبني قانون صريح وواضح يمنع هذا الازدواج

تعـد إشـكالية ازدواج الجنـسية أحـد أبـرز الإشـكاليات القانونيـة في اختيـار القــانون  .٣

الواجب التطبيق التي تؤثر على مسائل الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق متى كـان ضـابط 

 .سناد هو الجنسيةالإ



 
  ١١١٨  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

  ت ة راا و:  

هناك حاجة ملحة لتفعيل القضاء الإداري بالنسبة لمسائل الجنسية خاصـة أن غالبيـة  .١

 .أحكام الجنسية تخضع لقرارات السلطة التنفيذية

العمل على تفعيل التعاون القضائي والدولي في مسائل ازدواج الجنـسية، خاصـة أن  .٢

ية داخل الكويت لهم دولـة أخـرى يحملـون جنـسيتها وبالتـالي تـبرز أهميـة مزدوجي الجنس

 .لتفادي إشكاليات تشريعية متعلقة بازدواج الجنسيةالتنسيق 

ضرورة تعديل قانون الجنسية الكويتي الحالي الذي لم ينص بصورة واضـحة عـلى  .٣

 .الدوليًرفض جميع صور ازدواج الجنسية، وذلك تماشيا مع أهداف وتصورات المجتمع 

 لـسنة ٥تفادي الإشكلات الناتجـة عـن تعـارض بعـض نـصوص مـواد القـانون رقـم  . ٤

 الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية وتبني النص الصريح والواضـح حتـى لا يكتنـف ١٩٦١

القاضي ولا الخصوم الغموض في تفسير تلك النصوص وذلك بما يتوافق مع مـا ذهبـت إليـه 

 . ةبعض القوانين والاتفاقيات المقارن

 ت اتنـازع ، تنـازع القـوانين، المقارن، التشريع الكويتي،ةيزدواج الجنسا :ا 

 .مسائل الأحوال الشخصية ،الجنسيات
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Abstract: 

Dual Nationality in Kuwaiti and Comparative Legislation and 

its Relationship to Conflict of Laws Regarding To Personal Status 

Matters. 

The research aims to study the phenomenon of dual and 

multiple nationalities in terms of its concept, causes, and resulting 

problems in Kuwaiti legislation. It also examine how Kuwaiti 

legislators and some comparative laws have responded to the 

efforts of the international and Arab community to limit dual and 

multiple nationalities among individuals through numerous 

agreements, treaties, and rulings. It also examines the implications 

of this phenomenon, how the problem of positive and negative 

conflicts of nationalities regarding personal status issues can be 

resolved, along with the selection of the applicable law for 

individuals with dual or multiple nationalities. Analytical and 

comparative approaches were applied in this study. The study 

concluded the following: 

1. Dual nationality does not affect an individual’s affiliation to 

the country in which he resides and holds its nationality, which 

also applies to the State of Kuwait. 

2. Kuwaiti legislation has established some rules to prevent dual 

nationality in general, whenever the acquisition of nationality is 

subsequent based on the request of individuals. However, dual 



 
  ١١٢٠  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

nationality resulting from the acquisition of nationality by force of 

law cannot be denied or rejected, despite the existence of many 

problems associated with it, unless an explicit and clear law is 

adopted that prohibits such duality. 

3. The issue of dual nationality is one of the most prominent 

legal issues in choosing the applicable law, affecting personal 

status matters such as marriage and divorce when the connecting 

factor is nationality. 

The study provide several recommendations as follows: 

 1. There is an urgent need to activate administrative judiciary 

with regard to nationality issues, especially since most nationality 

rulings are subject to decisions by the executive authority. 

 2. Activating judicial and international cooperation on matters 

of dual nationality, especially since dual nationals in Kuwait hold 

citizenship in another country. Therefor, the importance of 

coordination appear to avoid legislative problems related to dual 

nationality. 

 3. There is a necessity to amend the current Kuwaiti nationality 

law, which does not clearly stipulate the rejection of all forms of 

dual nationality, in line with the goals and visions of the 

international community. 

 4. Avoiding problems resulting from the conflict in some texts 

of the articles of Law No. 5 of 1961 regarding personal status 

matters, and adopting the explicit and clear text so that neither the 

judge nor the parties are surrounded by ambiguity in interpreting 

those texts, in accordance with what some of comparative laws and 

agreements. 

Keywords: Dual Nationality, Kuwaiti Legislation,  Comparative, 

Conflict Of Laws, Conflict Of Nationalities, Personal Status Issues. 
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  ا اي
را ر اطا  

  
يـسعى البحـث الحــالي إلى تنـاول أحــد الجوانـب التــشريعية المتعلقـة بمــسائل ازدواج  

الجنسية ومدى اختيار القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحـوال الشخـصية، حيـث يمكـن 

عـلى أنهـا ونـصت  الجنـسية لماهيـةتعريفـا قد دشنت دل الدولية محكمة العالتأكيد بداية أن 

شعور بالانتساب الاجتماعي وترابط وثيق بين الوجـدان والمـصالح "رابط قانوني يقوم على 

 .)٢(الانـتماء للـوطن وبالتالي فإن الجنسية تضفي الصبغة الرسـمية عـلى رابطـة .)١("والمشاعر

 احقـبوصفها شريعات المقارنة بالحق في الجنسية الاعتراف الدولي وفق التمن رغم على الو

ُّمن حقوق الإنسان الأساسية، والحاجة إلى تجنب التدابير التشريعية والإدارية التي تفضي إلى 

ِّانعدام الجنسية من خـلال الـسحب أو الإسـقاط، فـإن أطـرا تـشريعية كثـيرة مـا زالـت لا تـوفر  ً

ولاشـك أن أحـد .  حـالات انعـدام الجنـسيةمجموعة الضمانات الكاملة الكفيلـة بمنـع وقـوع

ِّالأسباب الرئيسة لذلك هو أن التـشريع المقـارن نفـسه لا يميـز بـين الحالـة التـي سـيظل فيهـا 

وهنا تبدو أهمية وجـود .  الجنسيةازدواجشخص ما دون جنسية وأي حالة أخرى من حالات 

م الإداريـة في منحهـا ضمانات تشريعية من خلال تدخل السلطة القـضائية ممثلـة في المحـاك

إسقاط وسحب الجنسية من جهة وقـضايا ازدواج الجنـسية مـن جهـة  مسائلفي  الحق بالنظر

أخرى خاصة عندما يرتبط الأمر بقضايا الأحوال الشخصية واختيار القانون الواجـب التطبيـق 

على مزدوجي أو متعددي الجنسية عندما يحدث تنـازع بـين تلـك القـوانين الواجـب تطبيقهـا 

 .عليهم

لاختـصاص  ا وذلك لإسـنادالجنسية تعتمد على معيار  الدولومن المعلوم أن العديد من

القضية إلى محاكمها الوطنية وكذلك لتحديد القانون الواجب التطبيق سواء كان هذا  في نظر

يؤدي إلى مشكلة في  ذا المعيار من الممكن أن وهالقانون هو القانون الوطني أو قانون أجنبي

                                                           
 .١٩٥٥ أبريل ٦ ،هولندا، لاهاى،)ليختنشتاين ضد جواتيمالا(، قضية نوتبوم  محكمة العدل الدولية)١(

ِّ محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، فتوى بشأن تعديلات على الحكـم المتعلـق بـالتجنيس الـوارد )٢(

 .١٩٨٤ يناير OC-4/84 ،19في دستور كوستاريكا، 



 
  ١١٢٢  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

الجنسية كويتي المشرع العلى سبيل المثال فقد جعل ، وازدواج الجنسية لدي الأطرافحالة 

ــد الاختــصاصمعيــارا ــة لعق كــذلك في بعــض حــالات مــسائل الأحــوال  و للمحــاكم الوطني

ر حكـم عـن القـضاء و صـدعنـصر الأجنبـي، فعنـدإذا كانت العلاقـة القانونيـة ذات الشخصية 

الجنـسية  وكويتيـة زوجـين كلاهمـا يحمـل الجنـسية الطلاق بينقضية  شأن مثلا في كويتيال

وطني الـذي  الـهقانون كويتي قد طبق في هذه القضية القضاء الكان ونفسه الوقت في المصرية

هنا سنكون أمام ف ،)٢(مصرتنفيذ هذا الحكم في ل وجدت الحاجة ثم ،)١(تشير إليه قواعد إسناده

 .)٣( الجنسية بين المتخاصمينرفض قاطع لتنفيذ هذا الحكم بسبب واقعة ازدواج

 ١٩٦٩في العاشر من مارس للعـام  المحكمة العليا في فرنسا أمرت فقد  مثال آخر،وفي

قـضي بـالطلاق بـين يالـصيغة التنفيذيـة ب بتذييل حكم أجنبي صادر عـن المحـاكم السويـسرية

لـك عـلى خـلاف موقـف  وذالوقـت نفـسه الجنسية الفرنسية والسويسرية في نزوجين يحملا

 فبالرغم من أن المتخاصمين يحملون الجنسية الفرنسية ،القضاء المصري في المثال السابق

وهـي جنـسية المحكمـة نفـسها التـي أمـرت بالتنفيـذ إلا أن المحكمـة ارتـأت صـحة وسـلامة 

وعليـه يمكـن  .ا التوجه هذمن الفقهوقد أيد جانب الاختصاص القضائي للقضاء السويسري، 

 لأنها وذلك  يمكن حصرهازدواج الجنسية لاا وارد حدوثها بسببل ال المشاكالإشارة إلى أن

  .)٤(خرآ إلى  مكانخر ومنآمتعددة وتتجدد من زمان إلى 

 والقوانين المتعلقـة بالجنـسية  التشريعاتمحاولات جادة من العديد من وقد كانت هناك

زدواج امـشكلة عـلى  أو الحـد عـلى أقـل تقـدير القـضاءإلى  قانونيـة تهـدف أن تقترح حلـولا

                                                           
 .بشأن تنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي ١٩٦١ لسنة ٥ من القانون رقم ٧٠انظر المادة  )١(

 بـشأن اصـدار القـانون المـدني المـصري، و ١٩٤٨ لسنة ١٣١ من القانون رقم ١٤-١٣انظر المواد رقم  )٢(

 . ١٩٦٨ لسنة ١٣ من قانون المرافعات المدنية و التجارية المصري رقم ٢٩٨كذلك المادة رقم 

ن الـدولي الخـاص، رســالة ماجـستير غــير منـشورة، الجزائــر، عبـير قـدادرة، تنــازع الجنـسيات في القــانو )٣(

 ١٨. ، ص٢٠١٦جامعة العربي بن مهيدي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

دراسـة تحليلـة وتأصـيلية في  ،اتجاهات حديثـة في مـشكلة التنـازع الجنـسيات. عكاشة محمد عبد العال )٤(

 .٤٨ص، ١٩٩٦،ديدة للنشرالإسكندريةدار الجامعة الجالقانون المصري والقانون المقارن، 
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يتبـع هـذا   الاسـتباقي حيـثسـلوبالأالجنسية ، ولقد اتخـذت هـذه المحـاولات التـشريعية 

ــرى  ــسية أخ ــسية إلى جن ــن جن ــال م ــة الانتق ــلوب في عملي ــواء الأس ــنسس ــق التج ــن طري  ع

)Nationalization(أو الزواج المختلط ) Mix Marriage( الجنسية، حيث استرجاع  أو

الجنسية السابقة، ويهدف هذا الأسلوب إلى التنازل عن الجديدة على يتم تعليق منح الجنسية 

وقد تبنت الكثير من دول العالم  .)١(زدواج الجنسية قبل وقوعها بأسلوب استباقيالقضاء على ا

المسلك التشريعي في مسألة ازدواج الجنسية، وهو الأمر الذي ستسعى الدراسة الحاليـة هذا 

سألة ازدواج الجنسية في التشريع الكويتي والمقارن وأثره حيال لتناوله من خلال البحث في م

 .قضايا الأحوال الشخصية والقانون الواجب التطبيق

راا   

لاشك أن ازدواج الجنسية يعد من الإشـكاليات التـشريعية في القـانون الكـويتي، فقـانون 

 ازدواج أو تعــدد ًالجنـسية الكــويتي لم يــنص صراحــة عــلى الـرفض القــاطع لجميــع حــالات

ًابي القـائم حاليـا قـد يـصل مـن بفهذا الوضع الـض. الجنسية المحتمل حدوثها بالنسبة للأفراد

الفحش إلى حد الطعن بولاء وانـتماء بعـض الأفـراد الـذين يحملـون بالإضـافة إلى الجنـسية 

 بالإضـافة إلى ذلـك فقـد يـؤدي ازدواج أو تعـدد الجنـسية إلى. الكويتيـة جنـسية دولـة أخـرى

مثـال القـانون ( تعارض أو تنازع بين القوانين متى ما كان معيـار ضـابط الإسـناد هـو الجنـسية 

، )ًالواجب التطبيق على مسائل الأحوال الشخصية وفقا للقانون الكـويتي هـو قـانون الجنـسية

 .وهنا يبدو لزاما إيجاد صيغ توافقية حيال تلك الإشكالية التشريعية

لباحث صياغة المشكلة البحثية للدراسـة الحاليـة عـلى هيئـة وترتيبا على ما سبق يمكن ل

  : تساؤل رئيس كما يلي

رات اؤ  
 : يمكن طرح مجموعة من التساؤلات أبرزها ما يلى

                                                           
يجـابي للجنـسيات والمحـاولات الفقهيـة والقانونيـة في معالجتهـا، سـماعيل صـالح، التنـازع الإإ صـالح )١(

 ٢٤. ، ص٢٠٢٣جامعة المنصورة، كلية الحقوق، : مصر



 
  ١١٢٤  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

 ؟ في التشريعات المقارنةDual Nationalityمفهوم ازدواج الجنسية ما  .١

 ودوليا؟أثرت إشكالية ازدواج الجنسيات في تنازع القوانين محليا كيف  .٢

 تدشين حلول مقترحة لتجاوز مسألة ازدواج الجنسية وتنازع القوانين؟كيف يمكن  .٣

إلى أي مدى كـان لتعـديل قـانون الجنـسية الكـويتي أثـر مبـاشر في محاربـة ظـاهرة  . ٤

 ازدواج أو تعدد الجنسيات؟

 ؟مسائل الأحوال الشخصية التي ينطبق عليها مسائل ازدواج الجنسية ما أبرز أنماط  .٥

التـشريع الكـويتي والمقـارن ة في يزدواج الجنـسا يؤثر  من الممكن أنى مدىإلى أ .٦

 ؟ والقانون الواجب التطبيقمسائل الأحوال الشخصيةحيال 

راا أ  
 : يمكن تحديد أهمية هذه الدراسة في ضوء الاعتبارات التالية

   ام اي

واج الجنـسية ودورهـا في التـأثير زداشكالية إ يستمد هذا الموضوع أهميته من طبيعة -١

العديـد مــن  في  واختيــار القـانون الواجـب التطبيـقعـلى قـضايا ومـسائل الأحـوال الشخـصية

  .هتمام والدراسةمر الذي يتطلب المزيد من الاوهو الأ التشريعات الوطنية والدولية

مـا غلـب الدراسـات تتنـاول إأن أزدواج الجنسية ، نجـد ا من خلال البحث فى مجال -٢

ــة أوطــر المفاهيميــة لمــسألة ازدواج الجنــسيات بــصفة عامــة، الأ  تناولــت التــشريعات العربي

والدولية التي تعاطت مع هذه المسألة دون تناول تأثير ذلـك عـلى البيئـة المجتمعيـة كمـسائل 

ن أولذا تحاول هذه الدراسـة .  والقانون الواجب التطبيق في تلك المسائلحوال الشخصيةالأ

ماهيـة : ما متواضعا يقدم للمكتبة العربية دراسة بشأن تحقيق التـوازن بـين الجـانبينسهاإتقدم 

 حـوال الشخـصية، وتداعيات هذا الجانب عـلى قـضايا الأوتنازع الجنسياتزدواج الجنسية ا

 . واختيار القانون الواجب التطبيق

ا ما   

�تعيش الكويت حاليا نموذجا تطبيقيا تجاوزت  ١-  ً آثاره حدود تطبيقه، وذلك بعد صدور ً

العديد من المراسيم بـسحب الجنـسية الكويتيـة مـن عـشرات الآلاف مـن النـساء الأجنبيـات 

المتجنـسات بسـسبب زواجهــن مـن كـويتي بحجــة أن قـرارات مـنحهم الجنــسية كانـت غــير 
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اطات ًتحصلن على الجنسية الكويتية وفقا للاشتر صحيحة بالرغم من أن معظم هؤلاء النساء

أضف إلى ذلك، صدور مراسيم أخرى بسحب الجنسية عن . التي كانت تطلبها إدارة الجنسية

مئات الحالات التي تحصلوا فيها على الجنسية على أساس تقديم أعمال جليلة، حيث ارتأت 

ًجهة الإدارة أن ما قدموه لا يعد عملا جليلا هذا التطبيق الحالي ألقى بظلالـه عـلى مزدوجـي . ً

فبالإضافة إلى التشكيك في ولائهم وانتمائهم للوطن نشأت حالة من عدم الاطمئنان  ة،الجنسي

، خاصـة )نقصد هنا الازدواج الذي لا يمنعه القانون الكويتي(والتوتر لدى هؤلاء المزدوجين 

أن قرارات سحب وإسقاط الجنسية تعتبر من أعمال السيادة ولا تخضع لرقابة القضاء، لذلك 

ذلك بتبيان موقف مزدوجـي واسة في تخفيف حدة القلق والشعور بعدم الأمان تهتم هذه الدر

 .ًالجنسية وفقا لنصوص القانون

يجاد بيئة تشريعية فاعلة في هذا الجانب خاصة العلاقـة بـين تنـازع إلى إ تبرز الحاجة -٢

يا زدواج الجنسية ، وتأثيرات هذا الخلاف على مسائل الأحوال الشخصية في قـضاواانين والق

هميـة ألى حل لتلك المعادلة، وهو ما يكـسبها إمختلفة ومن ثم تحاول هذه الدراسة التوصل 

 . عملية

ا اتراا  :  
 :في ضوء موضوع الدراسة الحالي يمكن تناول الدراسات السابقة كما يلي

١ -درا  : ت ود ا  ان ، ط ا 
ا ، ،   راهد ر ،د ا مما ١٩٩٧.  

 إلى توضـيح التعامـل القـانوني مـع مـشكلة تعـدد الجنـسيات والتعـاطي  الدراسـةهدفت

 .التشريعي مع المسائل المترتبة على التعدد

ق  نطـاتحديد المعاملة القانونية لمتعدد الجنسيات سواء فيخلصت الدراسة إلى أهمية 

القانون الدولي من خلال ما جاءت به الاتفاقيات الدولية التي اهتمت بهـذا الموضـوع، أو مـا 

 .يقوم به القانون الدولي من دور بخصوص مسألة الحماية الدبلوماسية لمتعددي الجنسيات

٢ -ان:  درا ،ادا  أ  :  ا ان اما
ت، ردي ا ،ردنن، ا ،وق اا  ، ٢٠١٠.  

ــسيات  ــددي الجن ــسبة لمتع ــق بالن ــد القــانون الواجــب التطبي ــدفت الدراســة إلى تحدي ه

 .وتوضيح أي من القوانين التي يجب تطبيقها من الدول التي يمتلك الشخص جنسيتها



 
  ١١٢٦  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ُ عـالج فيهـا المـشرع مدى توافق الأحكام القانونية الخاصـة التـيخلصت الدراسة لتأكيد  ِ ُ

الأردني القانون الواجب التطبيق عـلى متعـددي الجنـسيات، والتطـرق كـذلك إلى متطلبـات 

المجتمع الدولي في حالة محاربة تعدد الجنسيات، وبيان الأثـر الـذي يترتـب عـلى ذلـك في 

 .ًالعلاقات الدولية الخاصة وذلك يكون واضحا من خلال تحديد أسباب تعدد الجنسيات

٣- درا : ازدواج ا ،ا   ،راا ا 
 ،مد اا ،ا  ،ق، اا  ،ن اما  دو

٤٥ا م ،٢٠٢١.  
هدفت الدراسة إلى توضيح آليات التعاطي التشريعي الكويتي مع مسألة تعدد الجنسيات  

 .الواجب التطبيق في هذا الصددوتحديد القانون 

خلصت نتائج الدراسة إلى بيان أن المشرع الكويتي في تنظيمه لمسائل الجنسية لم يسد 

ًالطريق أمام جميع حالات الازدواج ، وذلك إما قصدا منه أو قصورا تـشريعيا، ممـا نـتج عنـه  ً ً

ًالات وفقا لأحكام وجود حالات ازدواج مسموحة في القانون الكويتي، وعليه فبيان تلك الح

قانون الجنسية الكويتي، يساعد في التخفيف من الاحتقان الاجتماعي، ويزيد من تفهم وضـع 

 .المزدوج القانوني

4-Abd El Monem Zamzam, Judicial jurisdiction over 
nationality disputes and proving. The development of the 
administrative judiciary regarding the apparent situation, Cairo 
University, Faculty of Law, The Legal Journal (a magazine 
specializing in legal studies and research), 2022. 

هدفت الدراسة لتوضيح المشكلات القانونية التي تثور بشأن الجنسية فتـدعى الدولـة أن  

 الدولة ولكن يرد ادعاءها، أو قد يدعى الفرد أنه من مواطنًفردا ما من مواطنيها، ولكن ينكر الف

 . الدولة الاعتراف له بهذه الصفةضترف

 :خلصت الدراسة إلى النتائج التالية

عتراف بالحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى مسائل الجنسية وبالتالى لا يمكن الا: أولا

والأصـل هـو . النـزاع مـن جديـد أصدرته أو لأى محكمة أخرى أن تنظر ذات يللمحكمة الت

نسبية الأحكام، حيث لا تمتد آثارها لغير أطرافها غير أن إعمال هذا المبدأ فى مسائل الجنسية 
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يؤدى إلى نتائج لا يمكن قبولها، أهمها عدم الاعـتراف بـأثر الحكـم الـصادر بثبـوت أو عـدم 

 ثبوت الجنسية لشخص ما إلا فى خصوص المنازعة التى صدر فيها فقط

 :يشترط حتى يحوز الحكم الصادر فى مسائل الجنسية الحجية المطلقة ما يأتى: انياث

أن يكون الحكم صادرا عن القضاء المخـتص، وهـو القـضاء الإدارى، لأنـه القـضاء  .١

الذى أنـاط بـه المـشرع دون غـيره سـلطة الفـصل فى مـسائل الجنـسية، وهـذا مـا أكدتـه فعـلا 

المحكمة الإدارية العليا حين قضت بأن فى  « مر المقضيالأحكام القضائية التى تحوز قوة الأ

الجنسية بصفة مطلقة يجب أن تصدر من الجهة القضائية التى أسند إليها القـانون الفـصل فى 

 أسـبابه مـسائل  الـذى مـس فييولا يتقيد القضاء الإدارى بالحكم الجنـائ... هذا الخصوص

 الجنسية

ساس النسب ثم أخفق فى دعواه، فـإن إذا رفع شخص دعوى لإثبات الجنسية على أ .٢

ذلك لا يمنعه من رفع دعوى أخرى على أساس التجنس، لاختلاف السبب فى مجـال تطبيـق 

 . الحالتين« الحجية المطلقة 

ت اراا  تأ ات اا  

استفاد الباحث من خلال البحث في الدراسات الـسابقة في بلـورة المـشكلة البحثيـة في  

تـشريعي في ضـوء تنـازع  وبـين جوانـب الـضبط الازدواج الجنـسيةار تحليـل العلاقـة بـين إط

لى جانب التعرف على طرق الربط بين العناصر والمشاهدات المختلفة والعلاقات إ. القوانين

ــة لى جانــب الاســتفادة مــن الاقتراحــات الموجــودة في إ. المتوقعــة بــين متغــيرات الدراس

 . راسات المستقبلية التي يمكن القيام بهاالدراسات السابقة حول الد

راا  :  
 : سعى الباحث إلى الاستفادة من بعض المناهج على النحو التالي 

يتم استخدام هذا المنهج وذلك من خلال معالجة وتحليل  " تحلیلي المنهج ال-١

يراتها في فكرة طت مع مسألة ازدواج الجنسيات وتأثعاي تتالتشريعات الوطنية والدولية ال

  .)اختيار القانون الواجب التطبيق ( تنازع القوانين



 
  ١١٢٨  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

تعتمد الدراسة على المنهج التحليلى المقارن فى محاولة لكشف "  المنهج المقارن-٢

زدواج الجنسية على المستوى الكويتي والعربي وتطوراتها االاتجاهات المختلفة لتشريعات 

   .قضاياالفى ضوء مستجدات 

ا :  

 . والإشكاليات الناجمة عنهامفهوم ازدواجية الجنسية وأسبابها :ا اول

والإشكاليات المؤديـة إلى  Dual Nationalityماهية ازدواج الجنسية : المحور الأول

  .الجنسياتظاهرة ازدواج أو تعدد 

 .المحاولات الدولية للتصدي لظاهرة ازدواج أو تعدد الجنسيات: المحور الثاني

ا مفي التشريع الكويتي وتعددهازدواج الجنسية ا:ا . 

 .١٩٥٩ لسنة ١٥نشأة وتطور قانون الجنسية الكويتي رقم : ولالمحور الأ

 .ازدواج الجنسية في النصوص القانونية الكويتية: المحور الثاني

ا ا:زدواج الجنسية في التشريع المقارن ا. 

 ي التشريعي مع مسألة تعدد الجنسية في التشريع المقارنآليات التعاط: المحور الأول

 الحد من ازدواج أو تعدد الجنسيات في التشريع المقارن: المحور الثاني

 ا اا:  في اختيـار القـانون  الجنـسياتتنـازع الإشـكاليات الناجمـة عـنمواجهة 

 .الواجب التطبيق

التنازع الـسلبي للجنـسيات في القـانون القانون الواجب التطبيق في حالة : المحور الأول

 .الكويتي والمقارن

القانون الواجب التطبيق في حالة التنازع الإيجابي للجنسيات في القانون : المحور الثاني

 .الكويتي والمقارن



التشريع ة في يزدواج الجنسالآثار المترتبة على ا          
اختيار القانون الواجب حيال  الكويتي والمقارن
  ئل الأحوال الشخصيةالتطبيق في مسا

 القانون الخاص  ١١٢٩

  ا اول
وأ ا ازدوا  ت اوا   

نا كبيرا في تحديـد ماهيـة الجنـسية خاصـة في ظـل تعـدد بداية يمكن التأكيد أن هناك تباي

عــلى الجنــسية مــن الناحيــة اللغويــة يطلــق مــصطلح ف. )١(التــشريعات وآليــات التعــاطي معهــا

في اللغة الإنجليزية فإن مـصطلح و. )٢(»أجناس« جمع الكلمة هوو أي بمعنى النوع »الجنس«

 .)٣(»أمة«التي يقصد بها » Nation«مة التي تنبثق من كل» Nationality«الجنسية تقابله كلمة 

 :تتعدد رؤاه من خلال ما يلي ومصطلح الجنسية في الجانب الاصطلاحي القانوني

 يـذهب هـذا الاتجـاه إلى تعريـف الجنـسية باعتبارهـا رابطـة تعاقديـة بـين :اه اول 

زامـات قانونيـة والأفراد الذين ينتمون إليها من جهة أخـرى، ويترتـب عليهـا الت الدولة من جهة

رعاياها وتمكين المواطنين من الحقـوق  متبادلة بينهم فتلتزم الدولة على سبيل المثال بحماية

المدنية والسياسية، وفي المقابل يلتزم الأفراد بقوانين الدولـة والتكـاليف المختلفـة مثـل أداء 

  )٤(.الوظيفة العامة والخدمة العسكرية وغيرها

 مه ا٦تجاه ذهبت إليه محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في وهذا الا: ا 

ــنة  ــل س ــة )  Nottebohm ( في قــضية ١٩٥٥ابري ــة قانوني ــسية هــي رابط ــبرت أن الجن واعت

                                                           
ز هــشام صــادق، عكاشــة محمــد عبــدالعال، القــانون الــدولي الخــاص، تنــازع القــوانين والجنــسية ومركــ )١(

 .٩ص  م،٢٠٠٦الأجانب، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 

، دار ٦راجع ابن منظور، أبو الفضل جمال الـدين محمـد بـن مكـرم الإفريقـي المـصري لـسان العـرب، ج )٢(

 مـن كتـاب أحمـد عبـد الكـريم سـلامة، ٣٤، ص ١٩٥٦ -هــ ١٣٧٥صادر للطباعة والنـشر، بـيروت، لبنـان، 

لجنسية، بحث تحليلي انتقـادي مقـارن، الطبعـة الأولى، دار النهـضة العربيـة، مـصر، المبسوط في شرح نظام ا

 .٢١م، ص ١٩٩٣

 - عكاشة محمد عبد العال وحفيظة السيد الحداد، القانون الـدولي الخـاص تنـازع القـوانين،هشام صادق )٣(

 .٢٧م، ص ٢٠٠٦ الجنسية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، -الاختصاص القضائي الدولي 

دراســة مقارنـة حــول مفهـوم الجنــسية الأصــلية و ( الجنــسية الكويتيـة الأصــلية  أحمـد ضــاعن الـسمدان، )٤(

 ،٣، بحث منشور بمجلـة الحقـوق، جامعـة الكويـت، العـدد )حكمها في التشريع الكويتي و تطبيق الإدارة لها 

 ١٧-١٨.، ص ١٩٩٦ ،٢٠مجلد 



 
  ١١٣٠  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

الجنـسية هـي رابطـة قانونيـة ترتكـز عـلى حقيقـة اجتماعيـة مـن ... « : واجتماعية حيث قالت 

سيس مرتبطة بحقوق وواجبات متبادلـة، التلاحم، ورابطة فعلية من الوجود والمصالح والأحا

ويمكن القول بأنها عبارة عن التعبير القانوني لحقيقة أن من يتمتع بها، سواء بطريقـة مبـاشرة 

بالقانون أو بقرار من السلطات، مرتبط مع سكان الدولة المانحة للجنسية أكثر منه مع أي دولة 

  )١(.»أخرى

: تجاه أنه يمكن تعريف الجنسية على أنها حيث يرى أنصار هذا الا :ااه  

ًالرابطة السياسية التي بمقتضاها يصبح الفرد عنصرا من العنـاصر المكونـة لدولـة مـن «

وعليه فهذا الاتجاه يركز على رابطة السياسية للدولة باعتبارها أحد محددات . )٢( »الدول

لتحديد ماهية الفرد وتبعيته العلاقة مع الفرد حيث تتبلور الجنسية بوصفها إطارا حاكما 

، وبالتالي الميل إلى اعتبار مسألة الجنسية من القانون العام )٣(لأية دولة في النظام العالمي

 .)٤(أكثر من القانون الخاص

 حيـث  يركز في تعريفه للجنسية على الرابطة القانونية بين الفرد والدولـة:اااه   

 بالتالي فأنصار .)٥("ًلشخص قانونا للسكان المكونين للدولةتبعية ا"عرف الجنسية باعتبارها 

 .)٦(هذا الاتجاه يميلون إلى ربط مسألة الجنسية بالقانون الخاص أكثر من القانون العام

                                                           

دراسـة للنظريـة العامـة للجنـسية وللمرسـوم : الجنـسية الكويتيـة رشيد حمـد العنـزي، إقتباس الحكم من  )١(

 ٢٢، ص٢٠٠٥ بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته، ١٩٥٩ سنة ١٥الأميري رقم 

زدواج الجنـسية وتعـددها في القـانون الكـويتي، حـسن محمـد الرشـيد، امحمد عبـد اللطيـف الجـار االله،  )٢(

  ١٩٧. ، ص٢٠٢١، يونيو٤٥ الثاني، السنة مجلة الحقوق، الكويت، جامعة الكويت، العدد

 .٩٥، ص ١٩٩٥ منشأة المعارف، سنة ،علي صادق أبو هيف ، القانون الدولي العام )٣(

 .١١هشام صادق، عكاشة محمد عبدالعال، المرجع السابق، ص )٤(

 .١١المرجع السابق، ص )٥(

 .١١المرجع السابق، ص )٦(
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 للجنـسية بـين الرابطـة ممع بتعـريفهإلى الج أنصار هذا الاتجاه يذهب: ااه  

رابطـة سياسـية وقانونيـة بـين الفـرد : لجنـسية بأنهـا اواقـد عرفـفالـسياسية والرابطـة القانونيـة، 

ــة « :، وعرفهــا الــبعض الآخــر مــنهم بأنهــا)١(»والدولــة تبعيــة قانونيــة وسياســية تحــددها الدول

: ، كـما عرفهـا جـزء مـنهم بأنهـا)٢(»ويكتسب الفـرد بموجبهـا الـصفة الوطنيـة في هـذه الدولـة

رد في عنـصر الـسكان بوصـفه مـن العنـاصر الرابطة القانونية والسياسية التي تفيد اندماج الفـ«

 . )٣( »المكونة للدولة ذاتها

 وات اد إDual Nationality  ازدواج ا : ار اول

د وازدواج ا  

أو كـما يطلـق عليـه الـبعض بتعـدد ) Dual Nationality(يقـصد بازدواجيـة الجنـسية 

وضع قانوني يكون فيه، لنفس الشخص، جنسية «: نها أ)Multiple Nationality( الجنسية

ًدولتين أو أكثر، بحيث يعتبر قانونا من رعايا كل دولة يتمتع بجنسيتها، وذلك بغض النظر عما 

 ثم ومن .)٤(»إذا كانت الجنسيات قد تعددت، دون إرادة الشخص أو كان لإرادته دور في ذلك

 :د حالات ازدواج وتعدد الجنسية كما يأتيفهناك شروط ثلاثة يمكن بلورتها لتحدي

أي يجب أن تثبت جنسيتان أو أكثـر :  أو أ  ادأن : ا اول 

 .)٥(للشخص نفسه دون أبنائه أو زوجته ما لم يقرروا الدخول بالجنسية الجديدة

                                                           

ــز لقــانون الــدولي اا ،عزالــدين عبــد االله )١( ــسية والمــوطن وتمتــع الأجانــب بــالحقوق مرك لخــاص في الجن

 .١٢٦، ص ١٩٨٦ ، الجزء الأول، القاهرة، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب،١١الطبعة ، الأجانب

  .١٣، صفحة ١٩٧٧ الجنسية والموطن ومركز الأجانب، المجلد الأول، منشأة المعارف ،شام صادقه )٢(

 ١٩٩.  مرجع سابق، ص حسن محمد الرشيد،ر االله،محمد عبد اللطيف الجا )٣(

حسام الدين فتحي، تعـدد الجنـسية وحـق الترشـيح لعـضوية  ، ٥٤. ، ص المرجع السابقعكاشة محمد،  )٤(

 .٨م، ص ٢٠٠١مجلس الشعب، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

عـددها في القـانون الكـويتي، زدواج الجنـسية وتا  حـسن محمـد الرشـيد،محمد عبـد اللطيـف الجـار االله، )٥(

 ٢٠٠. مرجع سابق، ص



 
  ١١٣٢  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

 ما ا :    ك ا توا ا  :أي أن يكـون الـشخص 

 .)١(  أو أكثر بالفترة الزمنية نفسهاينًمثبتا له جنسيت

 ا ا :    ما ب اا مم)أي بمعنـى أن يكـون الـشخص  :)٢

 . ًنفسه من رعايا دولتين أو أكثر وفقا للنظام القانوني الذي ينظم مسائل الجنسية لكل دولة

 ةب اا زدواج اlityDual Nationa  

يمكن تحديد الأسباب الرئيسة التي توضح مسببات ازدواج الجنسية وذلـك عـلى النحـو 

 :التالي

 زدواج الجنــسية هــو حريــة الدولــة في تنظــيم قواعــديعـد الــسبب الأول والــرئيس لا .١

 المبـدأ ًتأسيسا على هذاو. )٣(ًاكتساب أو فقد الجنسية الخاصة بها، وهو مبدأ متفق عليه دوليا

تنظـيم الجنـسية الخاصـة بهـا عـلى حـسب ل قواعـد مختلفـة  الحـق في تبنـيلـةيكون لكل دو

 .)٤(مصالحها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

وذلك في . )٥(جنسية المرأة ومساواتها بالرجلتباين السياسات التشريعية تجاه مسألة  .٢

الجهـود  ًبدأت تشريعات الـدول تتغـير وفقـا لهـذهضوء دعوات المساواة بين الجنسين حيث 

المـرأة لقضاء على جميع أشـكال التمييـز ضـد ل "سيداو" اتفاقية ومنها الاتفاقيات الدولية،و

، وقـد انـضمت دولـة الكويـت ١٩٨١الثالـث مـن شـهر أيلـول  والتي دخلت حيز التنفيـذ في

 منها عـلى )٩( المادة وقد نصت ١٩٩٤لسنة ) ٢٤(للاتفاقية بموجب المرسوم الأميري رقم 

                                                           
جمال سلامة أحمد الوقيد، تعـدد الجنـسية في القـوانين العربيـة وآثـاره الأمنيـة، مركـز الدراسـات العربيـة  )١(

 .٤٩م، ص ٢٠١٥للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الجيزة ، 

ية وتعــددها في القـانون الكــويتي، زدواج الجنـسا  حــسن محمـد الرشــيد،محمـد عبـد اللطيــف الجـاراالله، )٢(

 ٢٠١. مرجع سابق، ص

 .١٤٠جمال سلامة أحمد الوقيد، المرجع السابق، ص  )٣(

(4) Aleinikoff, T. Alexander, and Douglas Klusmeyer, eds. Citizenship today: 
global perspectives and practices. Brookings Institution Press, 2010, page 71. 
(5) d'Oliveira, Hans Ulrich Jessurun. «Once again: Plural nationality». 
Maastricht Journal of European and Comparative Law 25.1 (2018): 22-37, 
page 30 and also see Koslowski, Rey. <<Challenges of international 
cooperation in a world of increasing dual nationality». Rights and duties of 
dual nationals: Evolution and prospects (2003), page 8. 
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ًلدول الأطراف المرأة حقوقا متساوية مع حقوق الرجل في اكتـساب جنـسيتها أو تمنح ا«: هأن

 وتـضمن بوجـه «: ه عـلى أنـ مـن ذات المـادة الفقرة الثانيـةنصتكما » تغيرها أو الاحتفاظ بها

خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثنـاء الـزواج، أن تغـير 

أن هذه أي ، ».جة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوجًتلقائيا جنسية الزو

 الدخول في جنسية زوجها أو الاحتفـاظ  فإماختيارلأافي رية  الحق والحللزوجة الفقرة تعطي

يجب على الدول الأطراف أن «:  على أنه ذات المادة الفقرة الأخيرة من نصتكما . بجنسيتها

ويـرى الباحـث أن ثمـة . »اوية مع الرجل فيما يخص جنسية أطفـالهمًتمنح المرأة حقوقا متس

إشكالية قد تنجم عن هذا الوضع القانوني فيما يتعلق بجنسية الأبنـاء والـذين يتبعـون جنـسية 

الأب والأم مما يعني ببساطة وجود جنسيتين في آن واحد وهو ما يعقد مسألة تعدد الجنسية أو 

 .ازدواجها

اة المتسارعة والانتقال إلى الثورة الـصناعية الرابعـة قـد أدى لاشك أن تطورات الحي .٣

إلى إتاحة التنقل بشكل أسرع بين الدول خاصة مع الاتفاقيات والمعاهدات التي تتـيح حريـة 

التنقل، ومنها على سبيل المثال دول الاتحاد الأوروبي التي يمكن أن يتنقل بينها الشخص من 

مجلـس التعـاون الخليجـي الـست التـي يـستطيع أى خلال الهويـة الشخـصية، وكـذلك دول 

مواطن خليجي التنقل بينها من خلال هوية الثبوتية وهو ما يؤدي لاحتمالية الحصول على أكثر 

 .)١(من جنسية في آن واحد

  :ات اب اد إ ظة ازدواج أو د 
ألة ازدواج الجنسية، ومن يؤكد الباحث أن هناك العديد من الإشكاليات التي تصاحب مس

 :الممكن عرض تلك الإشكاليات على النحو التالي

١.  د ا ن ب اا 

نتيجـة لاخـتلاف الأسـس التـي بوصـفه  يحدث التعدد المعـاصر للمـيلاد من الممكن أن

يصبح المولود عـلى أرض ، حيث )٢(الجنسية الخاص بها تشريع قانونتعول عليها الدول في 

                                                           
(1) Aleinikoff, T. Alexander, and Douglas Klusmeyer, eds. Citizenship today: 
global perspectives and practices. Brookings Institution Press, 2010. 

ــون )٢( ــد العي ــسائل  شر،قــصي محم ــا في م ــدل العلي ــة الع ــام محكم ــسية بالإضــافة إلى أحك ــام الجن ح أحك

 .١٢١ص . ٢٠٠٩عمان الأردن . دار الثقافة للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى. الجنسية



 
  ١١٣٤  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

لدولة مالكا جنسيتها طواعية دون الدخول في تفصيلات تشريعية أو تعقيـدات قانونيـة، بيـنما ا

 :تبرز الاشكاليات في هذا الجانب في عدة حالات منها

ا امم  اب  ان و اب ا  دو . أ
  اد

  إحدى الـدول فيحـصل عـلى جنـسيتهاتأتي تلك الإشكالية حينما يولد مولود على أرض

مباشرة، بينما يكون الأب حاصلا على جنسية دولة أخرى وهنـا تـبرز مـسألة ازدواج الجنـسية 

 أن ى ا و، حيث يكون للمولود جنسيتان إحداهما دولة الميلاد والأخرى دولة الأب

 الانتقـال إلى ذلك الأمر قد يكون عن قصد حيث يلجأ بعـض الأفـراد عـلى سـبيل المثـال إلى

إحدى الدول أثنـاء حمـل الأم مـن أجـل أن يكـون المـيلاد عـلى أرض هـذه الدولـة وبالتـالي 

 . الولايات المتحدة الأمريكيةيكتسب المولود جنسيتها مثل

  ا ا  ل د  اب وا وم  د. ب

 جنسية نتيجة تباين جنسيات الأبوين، وعلى من الممكن أن يحصل المولود على أكثر من

سبيل المثال إذا كان الأب كويتي الجنسية وحاصلا على جنسية الولايات المتحدة الأمريكية 

وتزوج من سيدة تحمل جنسية مصرية وأخرى بريطانية ، ففي هـذه الحالـة سـتنتقل جنـسيات 

على جنسية الأم الأصـلية الأب إلى المولود، وكذلك الحال من الممكن أن يحصل المولود 

من خلال رابطة الدم، وقد يزداد الأمر تعقيدا إذا كان مكان الميلاد في دولة أخرى غـير الـدول 

 .التي يملك كلا الأبوين جنسيتها

 اب ا د ا ا د .٢

 مرتبطةية يؤكد الباحث أن هناك العديد من الإشكاليات التي قد تنجم عن ظروف اجتماع

 :الأحوال الشخصية، ومن الممكن عرضها كما يليب

  ا   ىأ دو   اد طل اد

Nationalization:دخول الفرد في جنـسية الدولـة بنـاء عـلى طلبـه وموافقـة   وهو ما يعني

لـك الموافقـة ومنحـه ت  طلـب شـخص الحـصول عـلى جنـسية دولـة أخـرى وتـمالدولة، فـإذا

الجنسية فتكون هناك معضلتان الأولى هى مدى قابليـة التـشريع الـوطني لدولـة المـواطن في 

إمكانية حصوله على جنسية أخرى دون فقد الجنسية الأولى، في حين تتيح بعض التشريعات 
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إمكانية اكتساب الفرد جنسية دولة أخرى دون فقد الجنسية الأولى وهو مـا يـتم نقلـه بالتبعيـة 

  .)١(اء مما يخق إشكاليات بشأن ازدواج الجنسيةإلى الأبن

   واج اا  Mix Marriage: وفي هـذه الحالـة لا تكـون جنـسية الـزوج 

زدواج الجنسية أو اإلى والزوجة واحدة بل يحمل كل منهما جنسية أصلية مختلفة مما يؤدي 

سية إحـدى الـدول مـن زوجـة تحمـل جنـ ردنيالأحينما يتزوج المواطن تعددها، ومثال ذلك 

الأوروبية فإنها تظل تحتفظ بجنسيتها الأصـلية إلى جانـب القابليـة لاكتـساب جنـسية الـزوج 

 .)٢(ويكون الأمر ذاته منطبقا على أبناء الزوجين

     ت ازدواج ا  و و وف امن المعلوم أنـه وفقـا  ا

وحالات التوتر الأمني قد تـؤثر بالتبعيـة عـلى حـالات للتغيرات السياسية التي يشهدها العالم 

ٍازدواج الجنسية، فعلى سبيل المثال إذا قامت دولة بضم أراض تابعة لدولة أخرى فيكون هذا 

مثار خلاف قانوني بشأن تعدد الجنسيات وازدواجها، ولو أخذنا مثالا على ذلك فإن الحـرب 

 مقاطعات ٤ وتم بموجبها استيلاء روسيا على ٢٠٢٢الروسية الأوكرانية التي بدأت منذ فبراير 

تابعة لأوكرانيا، حيث يتبع المواطنون في تلك المقاطعات الجنسية الأوكرانية في حين تـصر 

روسيا أنها أراض روسـية وأن سـكانها حـاملون للجنـسية الروسـية ممـا يـسبب معـه مـشكلة 

 .ازدواج للجنسية

 .ى ينسحب عليه نفس الاتجـاه القـانوني أضف لذلك فإن مسألة احتلال دولة لدولة أخر

وهو ما ظهر بوضوح خلال فترات الاستعمار الأوروبي للعالم العربي، حيـث حـصل العديـد 

من المستعمرين على جنسية التي قاموا باستعمارها وكذلك العكس حيث أتيح لبعض الأفراد 

 الذين احتلوا مصر الحصول على جنسية دولة الاحتلال ومن ذلك على سبيل المثال الإنجليز

 حيث امتلك الكثير منهم الجنسية المصرية وكذلك الاحتلال الفرنسي لدول ١٨٨٢منذ العام 

                                                           

 .٥٦ص. المرجع السابق. اتجاهات حديثة في مشكلة التنازع عن الجنسيات. عكاشة محمد عبد العال )١(

 ١١. نسيات في القانون الدولي الخاص، مرجع سابق، ص عبير قدادرة، تنازع الج)٢(



 
  ١١٣٦  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

حيــث تــنص المــادة الأولى مــن القــانون الــذي صــدر تحــت عنــوان حالــة  المغــرب العــربي

الأهالي المسلمين هم فرنسيون ينطبـق علـيهم " على أن ١٨٦٥ يونيو ٢٤الأشخاص بتاريخ 

 .)١(، وألحقت بهم حتى المهاجرين إلى فرنسا ودول أخرى"لإسلاميالقانون ا

ا ت اة ازدواج أوظ د ا   

   ت اا  ا ا د: المعلوم أن الخدمة العسكرية أحد من 

ها، لكـن تظهــر أبـرز دلالات ومـؤشرات الــولاء والانـتماء للدولـة التــي يحمـل الفـرد جنــسيت

الإشـكالية هنــا حيــنما يمتلــك الفــرد جنــسيتين في آن واحــد وتكــون الــدولتان مختلفتــين في 

قوانينهما وتوجهاتهما السياسية ، فعلى سبيل المثال خلال خمسينيات القرن الماضي امتلـك 

د جنـسيتي كوريـا الـشمالية والجنوبيـة معـا ممـا أدى إلى إشـكاليات تـرتبط بتأديـة افرالأأحد 

لخدمة العسكرية في كل منهما نظرا لاختلاف التوجهات العـسكرية والأيدلولجيـة وكـذلك ا

ــدين ــسكرية في كــلا البل ــشأن كــذلك  .ســنوات الخدمــة الع ــذا ال ــن قامــت وفي ه ــد م  العدي

 تنص على أن كل ١٩٣٠ اتفاقية لاهاي لعام ذلكتنظيم هذه الحالة ومثال بالاتفاقيات الدولية 

 ويكون مقيما عادة في إقليم إحداها ومتصلا فعلا به يعفى من كـل من يحمل جنسية عدة دول

 . )٢(التزام عسكري في أية دولة أخرى يحمل جنسيتها

 ا ممت اا اداء ا Tax Pay:  مـن المـشاكل التـي يرتبهـا

 ازدواج خاصة في ظلالتزامه بدفع الضرائب مدى زدواج الجنسية وتعددها بالنسبة للشخص ا

الجنسية لأن كل دولة لها قانون خاص يحكمهـا في هـذا الجانـب، حيـث تتبـاين التـشريعات 

الضريبية باختلاف الدول، فقانون الضرائب الأمريكي مثلا له محددات وشروط تختلف عـن 

تلك التي توجد في بعض الدول الأوروبية والإفريقية وهكذا وبالتـالي حيـنما تتعلـق المـسألة 

                                                           

دار . الطبعــة الأولى.  الجنــسية ومركــز الأجانــب في الفقــه والتــشريع الجزائــري،بــن عبيــدة عبــد الحفــيظ )١(

 .٩٥، ص ٢٠٠٥الجزائر . هومة

 ١٤. عبير قدادرة، تنازع الجنسيات في القانون الدولي الخاص، مرجع سابق، ص )٢(
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وجة للشخص فقد يكون مستحقا لدفع الضرائب في دولة وغير مستحق في دولـة بجنسية مزد

أخرى أو مستحقا للدفع في كلتا الدولتين طبقا لقوانينهما الـضريبية ممـا يتـسبب بإشـكاليات 

 .)١(للفرد مزدوج الجنسية

ًوأخيرا، فازدواج أو تعدد الجنسيات يؤدي بالـضرورة الى وقـوع مـشكلة أخـرى متعلقـة  

القوانين وبالخـصوص في الـدول التـي تأخـذ الجنـسية ضـابط إسـناد لتحديـد القـانون بتنازع 

الواجب التطبيق، فبالنسبة لمزدوج أو متعدد الجنسيات فإنه يخضع لقوانين عدة دول يحمـل 

جنسيتها ويستحيل تطبيقها جميعها في آن واحد، فلابـد مـن اختيـار واحـد مـن هـذه القـوانين 

هرت الحاجة إلى وضع أسس لاختيار أحد قوانين الدول المتنازعة ومن هنا ظ وتطبيقها عليه،

انظر المطلب الثالـث مـن هـذا البحـث لبيـان أسـس .( التي يتمتع متعدد الجنسيات بجنسيتها

ًواستنادا على ذلك فقد واجهت القضاء محليا ودوليا العديد  )اختيار القانون الواجب التطبيق ً

 :من القضايا نذكر منها ما يلي

أو :اما أ   

وهو شخص يحمل الجنسية اللبنانية والجنـسية الكنديـة في نفـس الوقـت، وكـان مقـيما  

ًإقامة دائمة في كندا وبعد أن توفي تبـين بأنـه قـد أوصى وفقـا لقـانون جنـسيته الكنـدي بكامـل 

يـة ممتلكاته لزوجته، فتقدمت إحدى قريباته بطعـن عـلى هـذه الوصـية لـدى المحكمـة اللبنان

ًاستنادا على أن قانون الإيصاء للطائفة الشيعية الجعفرية هو القانون الواجب التطبيق على أمين 

حيث جاء رد محكمة التمييز اللبنانية . الديراني وله صفة الإلزام وليس قانون الإيصاء الكندي

ية من الملاحظ أن المتـوفي أمـين الـديراني وإن كـان يحمـل جنـسيتين، الجنـس... «: كالآتي

فإن أمين الديراني كان كندي الجنسية وإن إقامته الدائمة هي في ... اللبنانية والجنسية الكندية،

ًكندا، وإن الوصية نظمت ونشأت وفقا للقـانون الكنـدي أي جنـسية المـوصي -مدينة هاملتون

 حيث لم يرد في مندرجات القرار ما يفيد بـأن المرحـوم. المتوفي وقانون محل إقامته الدائمة

                                                           
 أصـول الجنـسية في القـانون الـدولي والقـانون المـصري المقـارن دار النهـضة  ريـاض،لمـنعمفؤاد عبـد ا )١(

 .١٠٠ص . ١٩٩٥ القاهرة، ،العربية



 
  ١١٣٨  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

أمـين الـديراني ، عنــدما أوصى بكامـل موجوداتــه لزوجتـه قــصد التحايـل عــلى قـانون طائفتــه 

حيث في الوضع الراهن فإن الإيصاء الحاصل من قبـل أمـين الـديراني ... المختص بالإيصاء

ًالمسلم الشيعي الجعفري، كندي الجنسية المقيم إقامة دائمة في كنـدا وفقـا لقـانون جنـسيته 

 صادر عن أجنبي ويطبق عليه قانون إيـصاء جنـسيته الأجنبيـة ولـيس قـانون الكندي هو إيصاء

 ونلاحظ في هـذا الحكـم، أن قـاضي )١(.»...الإيصاء العائد للطائفة الشيعية الجعفرية في لبنان

محكمة التمييز اللبنانية اعتمد على معيارين مهمين في حكمه الأول معيار الجنسية الواقعية أو 

عيار محل الإقامة وسوف نتطرق لهذيين المعيارين بالتفصيل في المطلـب الحقيقة والثاني م

 .الثالث من هذا البحث

م :ما م   

وهو شخص إيراني الجنسية سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاسـتكمال دراسـته  

 مـن امـرأة  تزوج١٩٥٣ تحصل على دبلوم في الهندسة ، وفي سنة ١٩٥٠الجامعية، في سنة 

 حصل على الجنسية ١٩٥٨أمريكية وحصل على الإذن بالإقامة الدائمة في أمريكا، وفي سنة 

قام ناصر بفتح حساب في بنك إيـران بالريـال الإيـراني وأودع بـه كـل مـا يتقاضـاه . الأمريكية

، واستبدل الريالات والسندات بشيك ١٩٧٨ًواشترى أيضا مجموعة من سندات الخزانة سنة 

ًالدفع بالدولار الأمريكي مسحوبا على بنك سيتي بانك الأمريكي، وقـد رفـض البنـك واجب 

ٍالإيراني بعد ذلك سداد قيمة الشيك علي أساس أنه ليس له رصيد، وبقـي الرصـيد غـير كـاف 

في سنة  . حيث أمم في بنك التجارة١٩٧٩لسداد قيمة الشيك إلى أن تم تأميم بنك إيران سنة 

لدى محكمة التحكيم الدولية في لاهاي التي أنشئت بمقتضى اتفاقية  رفع ناصر دعوى ١٩٨٣

ًمطالبا بنك التجارة الإيراني بسداد قيمة الشيك على أساس أنه مواطن أمريكي  ١٩٨١الجزائر 

تشمله ولاية المحكمة وادعت إيران أن المحكمة غير مختصة على أسـاس أن نـاصر مـواطن 

كمت المحكمة بأن ناصر الأصفهاني أمريكي الجنـسية ح. إيراني وأنها لا تعترف بالازدواج

                                                           
 . ٤٢ ، رقم ١٩٩٣ /٧/ ١حكم محكمة التمييز اللبنانية، المحكمة تمييز مدني، تاريخ الجلسة  )١(
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وذلك على أساس أن صلات ناصر بالولايـات المتحـدة مـستمرة وغالبـة في حـين أن صـلاته 

 )١(.بإيران محدودة وبالتالي فإن الجنسية الحقيقية والواقعية لناصر هي الأمريكية

 :روم   
سية، فحصل على الجنسية الإيطاليـة بحـق الـدم، ولد كانيفارو في بيرو لأب إيطالي الجن

ًوحصل أيضا على جنـسية البـيرو بحـق الإقلـيم، وقـد طالبـت بـيرو كانيفـارو بـدفع الـضرائب 

ًالمستحقة عليه كونه يعتبر أحد مواطنيها، فلجـأ كانيفـارو إلى إيطاليـا طالبـا حمايتـه باعتبـاره 

دولة بيرو، فلجأت بيرو إلى محكمة أحد رعايا إيطاليا بهدف التهرب من الضرائب لمصلحة 

ًالتحكيم الدائمة بلاهاي طالبة اعتبار كانيفارو أحد مواطنيها وإلزامه بدفع الضرائب لها، حيث 

ً إلى اعتبار كانيفارو مواطنا لدولة بيرو ١٩١٢ مايو ٣انتهت المحكمة في حكمها الصادر في 

ارس فيهـا كـل مـا يـدل عـلى انتمائـه حيث عاش في بيرو وم استنادا على مبدأ الجنسية الفعلية

ًالفعلي والحقيقي لها حيث عمل قنصلا ممثلا لدولة بيرو في هولندا، ورشح نفسه عضوا في  ً ً

  )٢(.مجلس الشيوخ في دولة بيرو، وبالتالي فيقع عليه التزام بسداد الضرائب لها

مر اا :د ا ة ازدواج أو ي وت اوتا:  

أو :     ي وتعتبر من أبرز الإتفاقيات الدولية التي اهتمت بتنظـيم : ١٩٣٠ا

حيث بينت الاتفاقية أن من الصالح العام . الجنسية ومحاولة الحد من ظاهرة تعدد الجنسيات

كما بينت الاتفاقية أن . للجماعة أن تكون لكل شخص جنسية، وألا تكون له إلا جنسية واحدة

ن يتمتع بجنسيات متعددة بسبب الولادة يكون بمقدوره التخلى عن إحداها متى ما سـمحت م

كما اقترحت الاتفاقية توحيـد قـوانين اكتـساب الجنـسية . بذلك الدولة المتخلى عن جنسيتها

 .وبالتالي القضاء على ازدواج أو تعدد الجنسيات

                                                           
الجنـسية، مجلـة الدراسـات الدبلوماسـية، أحمد عبدالكريم سلامة، الحماية الدبلوماسية و مـشكلة تعـدد  )١(

 . ومابعدها٢٧، ص ٩، العدد ع١٩٩٢بحث تأصيلي لدور مبدأ الواقعية، السعودية، 

 ،قـادي مقـارن ت بحـث تحلـيلي ان،المبـسوط في شرح نظـام الجنـسية  سـلامةأحمد عبد الكريم سـلامة،  )٢(

  .١١١ صفحة،١٩٩٣، مصر ، دار النهضة العربية ،ولى الطبعة الأ



 
  ١١٤٠  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

م :  وم وقيعهــا بــين دول أمريكــا وهــي اتفاقيــة تــم ت: ١٩٣٣ا

الجنوبية، وقد عالجت الاتفاقية مسألة ازدواج الجنسية اللاحق عـلى المـيلاد وكـذلك النـاتج 

عن التجنس والضم والانفصال، فقد بينت الاتفاقيـة أن تجـنس الفـرد بجنـسية إحـدى الـدول 

 الـدول المتعاقدة يترتب عليه فقد جنـسيته الأصـلية، وفـيما يتعلـق بالـضم أن تحـتفظ لـسكان

المضمومة بجنسيتهم ولا يدخلون في جنسية الـدوة الـضامة إلا إذا قـرروا هـم صراحـة تغيـير 

 )١(.جنسيتهم الأصلية

 :     ورا ا وقد أكدت هذه الاتفاقية على عـدة أحكـام : ١٩٦٣ا

مـن حـق مـن منها أن من يكتسب جنسية جديدة بمحض إرادته يفقد جنسيته القديمة، كما أنـه 

يحمل جنسيتين أو أكثر أن يتنازل عن جنـسية أو أكثـر متـى كـان قـانون الدولـة المتنـازل عـن 

 )٢(.جنسيتها يسمح بذلك

را :      ول اء اأ  وهـي اتفاقيـة بـين كـل مـن : ١٩٥٢ا

تفاقيـة ظـاهرة وقد حاربـت هـذه الا الأردن وسوريا والعراق والسعودية ولبنان ومصر واليمن،

 )٣(.ازدواج وتعدد الجنسية بين أبناء الدول العربية وذلك في نص المادة الأولى منها

 :            ول اا   وهـذه الاتفاقيـة عقـدت : ١٩٥٤ا

 وهي أيضا كانت الأردن وسوريا والعراق والسعودية ٥/٤/١٩٥٤ جلستها في القاهرة بتاريخ

                                                           
زدواج الجنـسية وتعـددها في القـانون الكـويتي، ا  حـسن محمـد الرشـيد،محمد عبـد اللطيـف الجـار االله، )١(

 .٢١٣. مرجع سابق، ص

 .١٤٠المرجع السابق، ص ، قصي محمد العيون)٢(

كـل شـخص ينتمـي بأصـله إلى إحـدى الـدول العربيـة و لم « : نصت المادة الأولى من الاتفاقية عـلى أنـه )٣(

ة معينــة ولم يتقــدم لاختيــار جنــسية بلــده الأصــل في المهــل المحــددة بموجــب المعاهــدات يكتــسب جنــسي

ًوالقوانين يعتبر من رعايا بلده الأصل ولا يؤثر ذلك عـلى حقـه في الإقامـة في البلـد الـذي يقـيم عـادة فيـه طبقـا 

فـإذا كـسب جنـسية ًلنظمه المعمول بها ولا على حقه في اكتساب جنـسية هـذا البلـد وفقـا للـشروط المطلوبـة 

 .»البلد الذي يقيم فيه سقطت عنه جنسية بلده الأصل
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واليمن، إلا أنه لم يوقـع عليهـا سـوى الأردن ومـصر والعـراق وصـادقت عليهـا ولبنان ومصر 

لا يقبـل تجـنس أحـد رعايـا دول « : حيث نصت المادة السادسة على أنـه. الأردن ومصر فقط

مجلس الجامعة العربية بجنسية دول أخرى من دول الجامعة إلا بموافقة حكومته وتزول عنـه 

 )١(.»سية الجديدة جنسيته السابقة بعد اكتساب الجن

وعلى الرغم من وجود هذه الاتفاقيات وغيرها من المعاهدات والنصوص التشريعية التي  

تهدف إلى تفـادي ظـاهرة ازدواج أو تعـدد الجنـسيات إلا أن هـذه الظـاهرة مـا تـزال موجـودة 

ومستمرة والسبب الرئيس في ذلك هو حرية الدول في وضع قـوانين الجنـسية الخاصـه بهـا، 

 .تالي لابد من التعامل مع هذه الظاهرة بصورة تخفف من الآثار المترتبة عليهاوبال

  :ال ا ي ة ازدواج أو د ات

بالإضافة إلي الاتفاقيات السابقة، لابد من تبني اتفاقية دولية تسعى إلى خلق تعـاون : أو

اعـد مـنح الجنـسية بحيـث تكـون هنـاك عالمي بين دول العالم تهدف إلى توحيـد أسـس وقو

  )٢(.قاعدة واحدة تعمل أساسا لمنح الجنسية، كالأخذ بحق الدم أو حق الإقليم

م : تقييد فرض الجنسية بحق الإقليم بشرط عـدم حـصول الفـرد عـلى الجنـسية بحـق

في ) الكويــت تمــنح الجنــسية بحــق الــدم( الـدم، مثــال عــلي ذلــك، أن تتواجــد أسرة كويتيــة 

وتــرزق هــذه الأسرة ) أمريكــا تمــنح الجنــسية بحــق الإقلــيم( ولايــات المتحــدة الأمريكيــة ال

بمولود، فتطلب الحكومـة الأمريكيـة مـن رب الأسرة أن يقـدم مـا يثبـت أن هـذا المولـود لـن 

يتحصل على الجنسية الكويتية بحق الدم قبل أن يتم الموافقة على منحـه الجنـسية الأمريكيـة 

 .بحق الإقليم

 : تقييد فرض الجنسية بقوة القانون على المرأة الأجنبية التي تتزوج من وطني، فهناك

بعض التشريعات التـي تقـوم بفـرض جنـسيتها عـلى الزوجـة الأجنبيـة بهـدف توحيـد جنـسية 

                                                           
 .ًانظر أيضا نص كل من المادة السابعة والثامنة من الاتفاقية )١(

، قـادي مقـارنت بحـث تحلـيلي ان،المبـسوط في شرح نظـام الجنـسية  سـلامةأحمد عبد الكـريم سـلامة،  )٢(

 .٨٧مرجع سابق، ص



 
  ١١٤٢  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

العائلة، ودون أن تعلن هذه الزوجة رغبتها في ذلك ودون أن يشترط عليها التخلي عن جنسيتها 

  )١(.الأصلية

را : تعليق اكتساب الجنسية الجديدة على التنازل عـن الجنـسية القديمـة، وذلـك حتـي

يمكن تفادي ازدواج الجنسية، فإما أن ينص المشرع في قانونه الوطني على أن يفقد الجنـسية 

من ) ١١(كما فعل المشرع الكويتي في نص المادة  ( )٢(ًمن تجنس مختارا بجنسية دولة أجنبية

، أو ينص على أن الشخص ) بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته ١٩٥٩ لسنة ١٥المرسوم رقم 

 كـما جـاء في قـانون الجنـسية )٣(لا يمكنه أن يكتسب جنسيتها إلا بعد فقـد الجنـسية الأجنبيـة

طلـب الأجنبـي المـستوفي لأحكـام « : عـلى أنـه٩ حيث نصت المادة ١٩٨٥الهولندي لسنة 

كان مقدم الطلب الذي يتمتع بجنسية ) ب (…: ذلك إذاالمادتين السابقتين، يمكن رفضه رغم

ًو لم يكن مستعدا في وقت / أخرى، لم يقم بعمل ماهو ممكن من أجل فقد هذه الجنسية، أو

 .)٤(»...لاحق لتجنسه، لعمل ما هو ممكن لفقد هذه الجنسية

:نـسيات،  إعطاء الحق للفرد في اختيار الجنسية التي يريدها والتنازل عن باقي الج

ويعتــبر هــذا الحــل مــن الحلــول المناســبة لتفــادي ازدواج الجنــسية خاصــة إذا كــان مــن بــين 

ً الفرد بقوة القانون، كـما يمثـل هـذا الحـل احترامـا الجنسيات المتزاحمة جنسية فرضت على

 )١٥(، ويتوافق مع ما جاء في الفقرة الثانيـة مـن المـادة )٥(لمبدأ حرية الفرد في اختيار جنسيتة

                                                           

) ١٠( قبل تعديلـه بالمرسـوم بقـانون رقـم ١٩٦٣نون الحنسية البحريني لعام من قا) ١/٧(نصت المادة  )١(

مـرأة أجنبيـة ببحرينـي بعـد اذا تزوجـت « : عـلى أنـه١٩٦٣بتعديل قانون الجنـسية البحرينيـة لعـام  ١٩٨١لسنة 

 »...ةتاريخ العمل بهذا القانون أصبحت بحريني

، قـادي مقـارنت بحـث تحلـيلي ان،م الجنـسية المبـسوط في شرح نظـا سـلامةأحمد عبد الكـريم سـلامة،  )٢(

 .٨٩مرجع سابق، ص

  .٩١ نفس المرجع، ص)٣(

 .٩١نفس المرجع، ص )٤(

 .٩١نفس المرجع، ص )٥(
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ًلخاصة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان حـين نـصت عـلى أنـه لايجـوز تعـسفا حرمـان أي ا

  )١(.شخص من جنسيته، ولا حرمانه من حقه قي تغيير جنسيته

  ا   ازدواج ا  ن ل ا    ل و
ال اا     ت، اا  ا ود أو ظ 

 و ، دا  ا وا   تا  م وا

 طت اا ط تول آ إ  يا ا"ا " رموا 
ا ا  ال اا   او ازدواج ا  

ا راا  ا.  

                                                           
زدواج الجنـسية وتعـددها في القـانون الكـويتي، ا  حـسن محمـد الرشـيد، محمد عبـد اللطيـف الجـار االله،)١(

 .٢١٩مرجع سابق، ص 



 
  ١١٤٤  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

 اما  
  زدواج ا  ا اا

، إلى أن )١( ١٩٤٨كانت أول محاولة تاريخية لاستصدار قانون للجنسية في الكويت عام 

ولم يـأت .)٢(ً، حيـث جـاء متـأثرا بنظـيره المـصري١٩٥٩ ة لـسن١٥جاء القانون الحالي رقـم 

 .١٩٨٠تي عن ازدواج الجنسية إلا في العام الحديث التشريعي الكوي

ر اولا : ر ا ن ام رة و١٥م  ١٩٥٩   

لاشك أن قانون الجنسية في الكويت يعتـبر مـن أهـم القـوانين، فهـو الـذي يرسـم حـدود 

 يـنظم ١٩٤٨ لـسنة ٢ن صـدر قـانون رقـم أجنبي، وقـد سـبق الوطن، ويميز بين المواطن والأ

ن أولكن يبدو . ١٩٢٩الجنسية الكويتية ، على غرار قانون الجنسية المصري الصادر في سنة 

حتى صدر قـانون الجنـسية الكـويتي رقـم . هذا القانون كان حظه من التطبيق العملي محدودا

ن أساسا وهم المتوطنـون في الكويـت قبـل سـنة و ووضح من هم الكويتي١٩٥٩ في سنة ١٥

 نقطة البدايـة في ١٩٢٠وقد اختيرت سنة . قامتهم العادية فيهاإ على ، وكانوا محافظين١٩٢٠

سـهم في بنائـه أتأسيس الجنسية الكويتية ، فهي السنة التي بني فيها السور دفاعـا عـن البلـد، و

. جميع القاطنين في الكويت في ذلك الوقت، فاستحقوا جميعا أن يكونوا هم أول المواطنين

لى يوم نشر هذا القـانون، إ، واستمر متوطنا فيها ١٩٢٠بل سنة فمن كان متوطنا في الكويت ق

 في بناء دولة الكويت، يصحبها استقرار طويل سهاميكون قد دل بذلك على رغبة أكيدة في الإ

 . )٣(دام قرابة أربعين عاما، وهذا يكفي في جعله من المواطنين المؤسسين

 ٢٤ مـن ١٩٥٩ لسنة ١٥ميري رقم يتكون قانون الجنسية الكويتي الصادر بالمرسوم الأو

و الفقرة ) ٣(و) ٢(ولى منه الجنسية بالتأسيس بينما تنظم المادتان تنظم المادة الأحيث . مادة

 ٢ و ١فقـرة ) ٧(والمـادة ) ٥(و ) ٤( بيـنما تـنظم المـواد ،الجنسية الأصـلية) ٧( من المادة ٣

 ).بالتجنس(الجنسية المكتسبة ) ٨(مكرر والمادة ) ٧(والمادة 

                                                           
 .١٩٤٨ لسنة) ٢(قانون رقم : انظر )١(

 .  بشأن الجنسية المصرية١٩٥٦ لعام ٣٩١انظر القانون رقم  )٢(

 .١٠٣مرجع السابق، ص رشيد حمد العنزي، )٣(
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جنسية المرأة الأجنبية التي تكتسب الجنسية الكويتية بسبب الزواج ) ٩(بينما تنظم المادة 

 ،فإنها تنظم أسس فقد الجنسية الكويتية وردها) ١٢(و ) ١١(و ) ١٠(أما المواد . بعد انتهائه

جـواز رد ) ١٥(نما تـنظم المـادة يـ ب،سقاط الجنسية إسحب و) ١٤(و ) ١٣(وتنظم المادتان 

فإنهـا تـنظم سـحب شـهادة )  مكـرر٢١(أمـا المـادة . سـقطت عنـهأة ممن سحبت أو الجنسي

 . الجنسية ممن أعطيت له بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة

ويمكن تناول بعض التشريعات والمواد القانونية المرتبطـة بإشـكاليات ازدواج الجنـسية 

 :وذلك على النحو التالي

 :١٩٥٩  ١٥ ر  ا اي) ١١(ادة  .١
ًيفقد الكويتي جنسيته إذا تجنس مختارا بجنسية « : من القانون على أنه) ١١(تنص المادة  

أجنبية وتفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا أعلنت رئيس دوائـر الـشرطة والأمـن العـام ، في 

لكويتيـة، خلال سنة من تـاريخ علمهـا بتجـنس زوجهـا أنهـا ترغـب في الاحتفـاظ بجنـسيتها ا

وكذلك يفقد الأولاد القصر جنسيتهم الكويتية إذا كـانوا يـدخلون في جنـسية أبـيهم الجديـدة 

 .)١(»...بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية

بمحاولـة خجولـه، قـد حـرص عـلى  وباستقراء النص السابق، نجد أن المـشرع الكـويتي

فقد . ازدواج أو تعدد الجنسياتمواكبة محاولات الفقه والقضاء الدولي في التصدي لظاهرة 

منع هذا النص، أي شخص يحمل الجنسية الكويتية من أن يتجـنس باختيـار منـه بأيـة جنـسية 

أجنبية، وقد جعل نتيجة ذلك بأن يفقد الجنـسية الكويتيـة وكـذلك زوجتـه وأولاده القـصر إذا 

مــن حــالات إلا أن هــذا الــنص قــد أغفــل العديــد . كـانوا يــدخلون معــه في جنــسيته الجديــدة

وسوف نتناول تلك الحالات . الازدواج أو التعدد التي يمكن أن تحدث نتيجة لتطبيق القانون

 .بالتفصيل في المحور الثالث من هذا الفصل

                                                           
 وأصـبح نـصها  بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنـسية١٩٨٠ لسنة ١٠٠بالمرسوم بقانون رقم عدلت  )١(

ولا تفقـد زوجتـه الكويتيـة جنـسيتها إلا إذا ًيفقد الكويتي جنسيته إذا تجـنس مختـارا بجنـسية أجنبيـة «  :كالتالي

ــدة  ــدخلون في جنــسية أبــيهم الجدي ــة إذا كــانوا ي دخلــت في جنــسيته، ويفقــد أولاده القــصر جنــسيتهم الكويتي

 »...بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية



 
  ١١٤٦  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

٢.  ن رم ١٠٠ا  ١٩٨٠ن ام أ   ن : 

 1959لسنة  15 رقموفي هذا المرسوم جاءت المحاولة الأولى لسد ثغرات المرسوم 

ازدواج أو تعدد الجنسية في القانون الكويتي حيث نصت المادة الثانية من  ومكافحة حالات

على الأجنبي الذي حصل على الجنسية « التي جاء بها )  مكرر١١(المرسوم على إضافة مادة 

 إذا –نبية  من هذا القانون أن يتنازل عن جنسيته الأج٤،٥،٧،٨ًالكويتية وفقا لأحكام المواد 

 خلال ثلاثة شهور من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية ، وأن يقدم –كان له جنسية أخرى 

لوزارة الداخلية خلال هذه المدة مايثبت ذلك ، وإلا اعتبر المرسوم الصادر بمنحه الجنسية 

 بناء على عرض –وتسحب الجنسية في هذه الحالة بمرسوم . كأن لم يكن من تاريخ صدوره

 ويترتب على ذلك سحب الجنسية التي يمكن أن يكون قد كسبها معه بطريق –زير الداخلية و

 .»التبعية

ونلاحظ أن هذا النص قد حارب ظاهرة الازدواج أو التعدد في الجنسيات التي يمكن أن  

 بأن طلب تقديم ما يثبت ٤،٥،٧،٨ًيحدث وذلك بالنسبة للأشخاص المتجنسين وفقا للمواد 

ويرى .  جنسيتهم السابقة خلال ثلاثة أشهر من حصولهم على الجنسية الكويتيةالتنازل عن

الباحث أنه كان من الأفضل عدم تحديد نصوص المواد المطلوب منها التنازل عن الجنسية 

ًالأجنبية وترك النص عاما بحيث أن أي شخص يتم تجنيسه بالجنسية الكويتية يجب عليه 

يث القانون قابل للتعديل في أي وقت بالتالي فإن أي مادة التخلي عن الجنسية الأجنبية، ح

، وهو ما )مكرر ١١(جديدة تضاف تخرج عن التزام بالتنازل عن الجنسية الوارد بالمادة 

بشأن تعديل قانون 1998 لسنة (11)حدث بالفعل عندما أضاف المرسوم بقانون رقم 

ق منع ازوداج أو تعدد الجنسية ، حيث خرجت هذه المادة عن نطا)مكرر (7الجنسية المادة 

في  ) مكرر7(، قبل أن ينتبه المشرع إلى ذلك ويتم تعديل المادة)مكرر ١١(الوارد في المادة 

من ) ١٣ مكرر، ١١ ، ٦( وتسري أحكام المواد «، حيث تم إضافة الفقرة التالية 2004سنة 
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لى من يمنح الجنسية  بشأن قانون الجنسية الكويتية ع١٩٥٩ لسنة ١٥ المرسوم الأميري رقم

  .)١(»ًوفقا لأحكام هذه المادة

  اطر اري ا ا ب ا و اء ء .٣
لقد حرص الدستور الكويتي في التأكيد على العلاقة الوثيقة بين الجنسية والحق الطبيعي  

 مكفـول للنـاس، حـق التقـاضي«: أن )١٦٦( في اللجوء للقضاء، حيث جـاء في نـص المـادة

المادة، فإن وبموجب هذه  . »ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق

مما يؤكد أنه حق أساس من حقـوق  الناس ًحق التقاضي مكفول، إذ جاء النص مستخدما لفظ

  .)٢(الإنسان

 في المـادةِّصراحة المشرع الدستوري الكويتي على كفالة حـق التقـاضي من رغم على ال 

ِّمن الدستور، إلا أن المشرع العادي للأسف لم يحترم ذلك النص عندما جاء بتشريعات  ١٦٦

ِّمن شأنها حرمان القضاء من نظر بعـض المنازعـات، إذ تبنـى المـشرع العـادي نظريـة أعـمال 

السيادة، وهي عبارة عن طائفة مـن أعـمال الـسلطة التنفيذيـة لا تخـضع لرقابـة القـضاء، وهـي 

عمال التي تصدر من هذه السلطة بوصفها سلطة حكم حيث تنص المادة الثانيـة مـن قـانون الأ

 .ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة  :على أنه ١٩٩٠  لسنة٢٣ تنظيم القضاء رقم

                                                           
ر يجـوز بمرسـوم بنـاء عـلى عـرض وزيـ« :  عنـد إقرارهـا و قبـل تعـديلها كـالآتيمكـرر) ٧(المـادة نص  )١(

الداخليـة مـنح الجنــسية الكويتيـة للأبنـاء الراشــدين للمتجـنس وقــت كـسب والـدهم الجنــسية الكويتيـة، وكــذا 

، ٢(للراشدين من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور ، إذا توافرت فيهم الـشروط المنـصوص عليهـا في البنـود 

 منـذ تـاريخ مـن متهم العاديـة في الكويـتمن المادة الرابعة من هذا القانون، وكانوا قد حافظوا على إقـا) ٥ ، ٣

 كما يجوز منح الجنسية الكويتيـة للقـصر مـن أحفـاد المتجـنس مـن .تلقوا عنه الجنسية الكويتية لهذه الجنسية

 الحـصول عـلى تقـدم طلبـاتو أولاده الذكور المتوفى عنهم والدهم قبل مـنح الوالـد هـذه الجنـسية الكويتيـة، 

فقـرتين الـسابقتين في خـلال سـنة مـن تـاريخ العمـل بهـذا القـانون عـلى أن تقـدم الجنسية الكويتيـة بـالتطبيق لل

 »لا تقبل أي طلبات بعد انقضاء هذه المهلةو. ً ناقصي الأهلية ممن يمثلهم قانوناطلبات

دراسة مقارنـة لموقـف القـضاء مـن نظريـة أعـمال الـسيادة وفكـرة . الد فايز الحويلة، مبدأ حق التقاضيخ )٢(

، الجـزء ٢، مجلة كليـة القـانون الكويتيـة العالميـة، ملحـق خـاص ، العـدد)الكويت-مصر–نسا فر(التحصين 

 ٩٣. ، ص٢٠١٧الثاني، نوفمبر
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: وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون سالف الذكر على هذه المـادة مـا يـلي

ًوج أعمال السيادة من ولاية القـضاء عمومـا لاتـصالها بـسيادة الدولـة، تؤكد المادة الثانية خر«

ًوهو مبدأ مستقر في الفقه والقضاء منذ أمد بعيد، ومن ثم فليس للقـضاء أن ينظـر طلبـا يمـس 

  .)١(»أعمال السيادة، سواء قصد به إلغاء العمل أو تفسيره أو وقف تنفيذه أو تعويضه

ّما يعد من قبيل أعمال السيادة من عدمـه، إذ تـرك تلـك ونلاحظ هنا أن المشرع لم يحدد   َ ُ

ًالمهمة للقضاء الذي يحدد إذا ما كان العمل الصادر مـن الـسلطة التنفيذيـة عمـلا مـن أعـمال 

مـن المقــرر في قــضاء هــذه «: ًوتطبيقــا لــذلك ذهبـت محكمــة التمييــز إلى أنــه. الـسيادة أم لا

ًالمحكمة أن المشرع إذا لم يورد تعريفا أ ًو تحديدا لأعمال السيادة التي نص في المادة الثانية ِّ

 المعـدل عـلى منـع المحـاكم ١٩٩٠ة لسن٢٣من تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم

ًمن نظرها، فإنه يكون قد ترك أمر تحديدها للقضاء اكتفاء بإعلان مبدأ وجودها، ومن ثم تكون 

لعمل الصادر من الحكومة وما إذا كان يعد المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني ل

 )٢(.»من أعمال السيادة وحينئذ لا يكون للقضاء أي اختصاص بالنظر فيه

استثناء على بوصفها ومن ثم يمكن التأكيد أن المشرع العادي أخذ بنظرية أعمال السيادة  

لقة بشأنها حيث مبدأ حق التقاضي، الأمر الذي يترتب عليه منع القضاء من نظر المسائل المتع

بوصـفها ِوللأسف فإن المشرع العادي لم يكتـف بنظريـة أعـمال الـسيادة . تنحسر رقابته عنها

ً الاستثناءات التي ترد على مبدأ حق التقاضي، بل ذهب أيضا إلى تبني فكـرة التحـصين ىحدإ

طة من خلال تشريعات تمنع القضاء من النظر في بعض القرارات الإدارية التي تـصدرها الـسل

ِّالتنفيذية، وهي ما يطلق عليها القرارات المحصنة وهي قرارات إدارية بطبيعتها ولكن المشرع 

جاء بنصوص تشريعية أخرجها من رقابة القضاء، وهو الأمر الذي يـشكل مخالفـة للدسـتور، 

                                                           

 ٩٥. حالد فايز الحويلة، مرجع سابق، ص )١(

  .٢٠١٠/ ٦ / ٢٢الصادر بجلسة  –إداري  – ٢٠٠٧ لسنة ٢٥٨ الطعن رقم )٢(
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لذلك أجمع الفقه الدستوري على عدم دستورية فكرة التحصين لما يترتب عليها من مصادرة 

 .)١(ضي والإخلال بمبدأ المساواة ومبدأ الفصل بين السلطاتحق التقا

٤.  ن رم ٢٠ا  ١٩٨٠ ن رم ل٦١ وا  ن ١٩٨٢ 
ا  دارة ااء اإم  

ِّمن أبرز الأمثلة لفكرة التحصين ما نص عليه المشرع العادي في البند الخامس من المادة 

 بإنــشاء دائــرة بالمحكمــة الكليــة لنظــر ١٩٨١ لــسنة ٢٠ن المرســوم بالقــانون رقــم الأولى مــ

الطلبـات التـي «:  إذ ورد فيهـا أن١٩٨٢ لـسنة ٦١المنازعات الإدارية المعـدل بالقـانون رقـم 

يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القـرارات الإداريـة النهائيـة عـدا القـرارات الـصادرة في شـأن 

 .»قامة وإبعاد غير الكويتيين، وتراخيص الصحف والمجلات ودور العبادةمسائل الجنسية، إ

ِّهذا وقد انتقد الفقه موقف المشرع العادي عندما أخرج بعض القرارات الإدارية من رقابة  

 من الدستور الكـويتي الـذي أطلـق ١٦٩ًالقضاء، معتبرا أن ذلك النهج لا يتفق مع نص المادة 

وفي . )٢(ًوجعله شاملا كافـة المنازعـات الإداريـة دون قيـد أو شرطاختصاص الدائرة الإدارية 

أخرج المشرع العـادي القـرارات المتعلقـة بتراخـيص الـصحف والمجـلات مـن  ٢٠٠٦ عام

 لسنة ٣ًدائرة القرارات المحصنة من رقابة القضاء وأجاز الطعن فيها بالإلغاء وفقا للقانون رقم 

 تلك الأعمال ليست من أعمال السيادة ، وهو الأمر الذي يؤكد على أن ٢٠٠٦

ًوبناء على كل ما سبق، فإن المشرع العادي أوجد بعـض الوسـائل والطـرق التـي تحـول  

دون حق التقاضي وهي نظرية أعمال السيادة وفكرة التحـصين لـبعض القـرارات الإداريـة مـن 

 كانـت أعـمال وإذا. خلال تشريعات متفرقة تمنع القضاء من بسط رقابته على تلـك القـرارات

السيادة محل اختلاف الفقه بشأنها ما بين اتجاه يضيق من نطاقها واتجاه آخر منكر لوجودها، 

فإن فكرة التحصين لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، إذ إنها تخالف نـصوص الدسـتور 

 التـي تقـرر مبـدأ المـساواة الـسابعة التي كفلـت حـق التقـاضي والمـادة ١٦٦ ًوتحديدا المادة

                                                           
ي والمؤسسات السياسية في الكويت، مؤسـسة دار الكتـب، ، النظام الدستورعثمان عبدالملك الصالح.  د)١(

 .٦٣٠ ص ،٢٠٠٣الطبعة الثانية، 

 .ق، نفس الصفحة المرجع الساب)٢(



 
  ١١٥٠  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

التي أكدت على مبدأ الفصل بين السلطات ، الأمر الذي يجعلنـا نؤكـد أن  الخمسون والمادة

ّالتشريعات المحصنة لبعض القرارات الإدارية تعد غير دستورية لمخالفتها أحكام الدستور ُ. 

  : ا   و اء   اأ .٥

واختلاف درجات التقاضي نرى تباين الأحكام على مدى سنوات وعلى اختلاف القضايا  

لى رأيين رأي مؤيد لسطة المحاكم على مسائل إدارية فيما يتعلق بالجنسية وانقسام الدوائر الإ

وهنا نستعرض بعض الأحكام والمبـادئ التـي أصـدرتها المحـاكم . الجنسية ورأي معارض

لخاص بإلغاء قرار اللجنة على اختلاف درجاتها حيث حكمت محكمة التمييز بقبول الطعن ا

 فـيما تـضمنه مـن فقـد الجنـسية ٢٠١٠لـسنة ) ٦١/٩(العليا لتحقيق الجنـسية الكويتيـة رقـم 

مرجع محكمة التمييز الدائرة الإدارية (الكويتية وأمرت بإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة 

  هــ الموافـق١٤٤٢من جمـادي الثانيـة  ٢٨ ًالأولى بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ

  ا ل ا  اع      حيث . ٢٠٢١العاشر من شهر فبراير 

    دات ارا  دارا الطعـن بالاسـتئناف عـلى المرسـوم رقـم و. )١(ا

 المتضمن سحب الجنسية الكويتية وجنسية من كسبها بطريق التبعية مع ٢٠١٤لسنة ) ١٨٥(

الحكـم بعـدم اختــصاص  صـدر ك مــن آثـار أهمهـا رد الجنـسيه الكويتيــةمـا يترتـب عـلى ذلـ

 بين المبادئ المطلوب العدول وحيث إن مثار الخلاف. ًالمحكمة الكلية ولائيا بنظر الدعوى

 بشأن الاختصاص الولائي للقضاء في دولة الكويت بجميع يدورعنها وبين المطلوب تأييدها 

  .تعلقة بالجنسية والتصدي لها من عدمهمحاكمه ودوائره في نظر المنازعات الم

تخرج برمتها عن ) مكتسبة –أصلية (لما كان ما تقدم فإن الهيئة تقضي بأن مسائل الجنسية 

 .)٢(؛ باعتبارها تدخل ضمن أعمال السيادةالاختصاص الولائي للمحاكم

                                                           
ـ هــ١٤٤٠ من رجـب ٢٠ً محكمة التمييزالدائرة الإدارية الأولى بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ )١(

 م٢٧/٣/٢٠١٩الموافق 

مة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والعماليـة بالجلـسة المنعقـدة  الهيئة العا، محكمة التمييز)٢(

 ١٧/٤/٢٠٢٢ـ الموافق هـ١٤٤٣ من رمضان ١٦ًعلنا بالمحكمة بتاريخ 
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 الجنـسية الكويتيـة يحـددها« :  منـه عـلى أن ٢٧وقد نـص الدسـتور الكـويتي في المـادة 

كـما جـاء في أكثـر مـن » القانون، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حـدود القـانون

إن مسائل الجنسية في دولة الكويت ومـا يتعلـق بهـا «: حكم المحكمة التمييز الكويتية قولها

من قرارات تتسم بطابع سياسي أملته اعتبارات خاصة تتعلق بكيان الدولة ذاته لتحديـد شـعب 

هي لهذا تعد من أعمال السيادة التي تصدر من الحكومة باعتبارهـا سـلطة حكـم ، الكويت، و

 .)١(»وتخرج عن ولاية المحاكم

) أعمال الحكـم أو أعـمال إداريـة مجـردة(ووجب الإشارة عند التمييز بين أعمال الإدارة 

وراق عند التطبيق لأحكام القانون، كصحة البيانات التي أثبتها الموظفـون المختـصون في الأ

ــد )٢(الرســمية ــوت نــسب مــن ول ــلية، كثب ــسية أص ــن جن ــي تكــشف ع ــالات الت ــك الح ، أو تل

، أو الأحكـام الخاصـة بمطالبـة الجهـات المعنيـة بتـسليم الكـويتي شـهادة إثبـات )٣("لكويتي

الجنسية أو البطاقة المدنيـة أو جـواز الـسفر وغيرهـا مـن الأوراق الثبوتيـة اللـصيقة بالجنـسية 

 لا تمس أعمال السيادة بصورة مباشرة، وعليـه فـلا يـشملها المنـع الخـاص الكويتية؛ لكونها

 .)٤(بالرقابة القضائية على مسائل الجنسية

مر اا :ا ممص اا  ازدواج ا  

 لـسنة ١٥لجنـسية في القـانون رقـم عـلى   للحصولالمواد المنظمةيمكن التعرض لأهم 

 : التاليوذلك على النحو ١٩٥٩

 1920:بالإقامة في الكویت قبل عام : كویتي بالتأسیس: ى الأولمادةال

: ن، فقـال إنهـمو، بتعريف من هـم الكويتيـ١بدأ القانون وفي الفقرة الأولي من مادته رقم 

، وكانوا محافظين على إقامتهم ١٩٢٠الكويتيون أساسا هم المتوطنون في الكويت قبل سنة «

                                                           

حكـم : انظـر كـذلك. ٢ مـدني ٢٠٠٢ لـسنة ٤٧٦انظر حكم محكمة التمييز الكويتيـة في الطعـن رقـم  )١(

 .١مدني / ٢٠٠٢ لسنة ٤٥١محكمة التمييز الكويتية في الطعن رقم 

 .مدني  / ٢٠٠٠ لسنة ٤٢حكم محكمة التمييز الكويتية في الطعن رقم : انظر في هذا السياق )٢(

 .إداري / ٢٠١٠ لسنة ٧١حكم محكمة التمييز الكويتية في الطعن رقم : انظر على سبيل المثال )٣(

 .٦/  إداري ٢٠١٥ لسنة ٧٨٧ستئناف رقم حكم محكمة الاستئناف الكويتية في الا: انظر على سبيل المثال )٤(



 
  ١١٥٢  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ومـن ثـم  .» نشر هذا القانون، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع العادية فيها، إلي يوم

 ١٩٢٠فقد حددت هذه المادة الكويتي بالتأسـيس بأنـه مـن كـان يقـيم في الكويـت قبـل سـنة 

وهي مدة طويلة تكشف أن بقاء صـاحبها في ) نحو أربعين سنة(وحتى تاريخ نشر هذا القانون 

والأصـل المقـصود بـه  .صريح منه على اتخاذه منها موطنا لـهالكويت خلالها ما هو إلا تعبير 

 وهذا طبيعي لأن الأب مثلا قد يكون مقيما.بن أو الحفيدالأب والجد، والفرع قد يقصد به الا

، فهنـا نعـود ١٩٣٣، لكن ابنه ولـد فيهـا عـلى سـبيل المثـال عـام ١٩٢٠في الكويت قبل سنة 

، لكن نكمل له من تاريخ إقامة والده، فيصبح كويتيا بن ليس من تاريخ ميلادهبالنسبة لإقامة الا

 .بالتأسيس هو أيضا

 بالـذات ليكـون هـو العـام الـذي جعـل معيـار المعيـشة في ١٩٢٠وقد تم تحديـد العـام  

للـدفاع عـن ) السور الثالث(نه في ذلك العام تم بناء ما يعرف باسم لأالكويت مانحا للجنسية 

 وقـد نـصت .)١(هو العام الذي تحـددت فيـه حـدود الدولـةالكويت، فكأن ذاك العام قد أصبح 

يعتبر الشخص محافظا على إقامته العادية في الكويت «الفقرة الثانية من المادة الأولى على أنه 

وهذه الفقـرة جـاءت » حتى لو أقام في بلد أجنبي، متي كان قد استبقي نية العودة إلى الكويت

 ظروف حياتهم للإقامة لفترة مؤقتة في بلد أجنبي من لكي لا تحرم الكويتيين الذين اضطرتهم

جنسيتهم الكويتية، كمن ذهب مثلا للعلاج أو التعلم أو التجارة، لكنه يـشعر أن الكويـت هـي 

 .)٢(بلده ووطنه ونيته العودة إليها

لم يشترط سـوى التـوطن في الكويـت ) ١(ونلاحظ أن المشرع الكويتي في نص المادة  

ن للحصول الجنسية الكويتية، فهو لم يشترط على من يريد التمتع بهـا أن مدة محددة من الزم

والجدير بالذكر أن هناك العديد مـن الـدول المجـاورة . يتنازل عن أية جنسية أخرى يمتع بها

، الأردن ١٩٢٤العراق ( كانت قد أصدرت قوانين الجنسية فيها قبل صدوره في الكويت مثل 

ًلذلك فإنه من المتصور أن الأشـخاص وخـصوصا الـذين ) ١٩٥٤، مصر ١٩٥٤، ليبا ١٩٥٤

كانوا يمكثون خارج الكويت لفترات طويلة سواء بغرض التجارة أو التعلم وغيرها أن يكونوا 

                                                           
 .١٠١المرجع السابق، ص  ، رشيد حمد العنزي، الجنسية الكويتية)١(

 .١٠٩المرجع السابق، ص  )٢(
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وعـلى ذلـك، فـإن هـذا . قد تحصلوا على جنسيات دول أخرى قبل التمتع بالجنسية الكويتيـة

 .ع النصوص القانونية الكويتيةالنوع من الازدواج ازدواج صحيح ومسموح به ومتوافق م

 كانـت مـن الـضرورة بـأن تكـون بهـذه الـصياغة، وذلـك لانهـا )١( ويرى الباحث المادة 

صدرت لتحديد عنصر الشعب في البلاد وبداية تكوين الدولة بـصورة قانونيـة، وبالتـالي فـإذا 

سية نص القانون على ضرورة التخلي عن أي جنسية أخرى يحملها الشخص قبل منحه الجنـ

الكويتية، فمن الممكن أن يحدث عزوف عن الجنسية الكويتية وينجم عـن ذلـك صـعوبة في 

 مبالقـانون رقـ ، أن المرسـوم)الناحيـة النظريـة(يفوتنا أن نذكر من ولا . تحديد عنصر الشعب

قد أعطى مهلة لمدة ) ٣( في المادة ١٩٨٠  ديسمبر من العام٢٠ الصادر في ١٩٨٠ لسنة ١٠٠

و لا ينظر بأي من الطلبات بعد تلـك ) ١(ًديم طلب إثبات الجنسية طبقا للمادة سنة واحدة لتق

ًالمهلة، وهذا يعني أنه بعد انتهاء هذه المدة سوف يتم وقف منح الجنسية وفقا لنصوص هـذه 

  .المادة

  :المولود لأب كويتيالمادة الثانية 

في الكويـت أو في د،  كـل مـن ولـً يكـون كويتيـا«: من القانون عـلى أنـه )٢(تنص المادة 

تـاج إلي تح بقـوة القـانون ولا  الكويتيـة الجنـسيةادة تفـرض المـهوهذ، »لأب كويتيالخارج 

بـن الرجـل الكـويتي كويتيـا، وذلـك وفقـا الا يـشترط أن تكـون الأم كويتيـة ليكـون  و.مرسوم

ضا م هـي أيـهذا ولا يشترط لاكتساب الجنسية أن تكـون الأ لأحكام قانون الجنسية الكويتي،

كـما لا يـشترط أن يكـون الأب حيـا وقـت مولـد ابنـه . كويتية، بل يكفي أن يكون الأب كويتيا

 .ليكتسب الأخير الجنسية الكويتية ، فقد يموت الأب وابنه لا يزال جنينا في بطن أمه

وهنا يمكن للباحث تحليـل تلـك الوضـعية حيـث لـو افترضـنا أن الأب الكـويتي يحمـل 

ن للمولود اكتساب الجنسيتين معا، وكذلك لو افترضـنا أن المولـود جنسية أجنبية أيضا فيمك

الكويتي قد ولد على أراضي دولة أخرى تقوم بمنح الجنسية بحق الإقليم ، ففـي تلـك الحالـة 

يحصل المولود على جنسيته الكويتية بحق الدم من الأب ويحصل عـلى جنـسية الدولـة التـي 

لك، أن الأب الكويتي قد يكون متزوجا مـن امـرأة أضف إلى ذ. ولد على أرضها بحق الإقليم

أجنبية وقانون جنسية الدولة التي تنتمي لها الزوجة تمنح الجنسية بحق الدم من جهة الأم ففي 



 
  ١١٥٤  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

هذه الحالـة يمكـن للمولـود أن يحـصل عـلى جنـسيتين، الكويتيـة بحـق الـدم مـن جهـة الأب 

ارة إليـه في المطلـب الأول عنـد وهو ما سـبقت الإشـ. وجنسية أخرى بحق الدم من جهة الأم

الحديث عن صور تعدد الجنسية من خلال تباين جنسية الأبوين أو امتلاك الأب جنـسية ثانيـة 

 .إلى جانب جنسيته الكويتية، وهى أحوال قبلها المشرع الكويتي

 :المولود لأم كويتيةالمادة الثالثة 

مـن ولـد في الكويـت أو في  -١-:ًيكـون كويتيـا«من القانون تـنص عـلى أنـه ) ٣(المادة 

 ولاشـك أن .»...ًالخارج من أم كويتية، وكان مجهـول الأب، أو لم تثبـت نـسبته لأبيـه قانونـا

امتلاك أكثر من جنسية عـن طريـق الاكتـساب بالـدم يـؤدي لازدواج الجنـسية وهـو مـا يـرتبط 

د يحـصل بامتلاك الأم للجنسية الكويتية إلى جانب جنسية أخـرى، إلى جانـب أن المولـود قـ

على جنسية الدولة التي ولد بها إذا كان خارج الكويـت كـالمولود الـذي يولـد عـلى الأراضي 

كما أن إدارة الأمريكية مما يعني اكتساب الجنسية الأمريكية مع اكتساب جنسية الأم الكويتية، 

ً قد نصت تأكيدا لذلك، على أن مجرد ١٩٧٩ لسنة ٢/٣٢٨٦الفتوى والتشريع، بالفتوى رقم 

 .)١(سجيل الطفل في سجلات مواليد الدولة التي يتمتع بجنسيتها لا يؤثر في جنسيته الكويتيةت

  :التجنس بسبب الإقامة الطويلةالمادة الرابعة 

 -  بناء على عرض وزير الداخلية -يجوز بمرسوم  «:من القانون تنص على أنه) ٤(المادة  

 أن -١-:وافرت فيـه الـشروط الآتيـةمنح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سـن الرشـد إذا تـ

يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته في الكويت مدة عشرين سنة متتالية على الأقل، أو خمس 

ًعشرة سنة متتالية على الأقل إذا كان عربيا منتميا إلى بلد عربي، ولا يخل بـالتوالي أن يخـرج 

رسـمية مـع احتفاظـه بنيـة  فـإذا خـرج لغـير مهمـة -طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية 

 أن -٢.  خصمت المدة التي يقضيها في الخارج من حساب مـدة إقامتـه في الكويـت-العودة

يكون لـه سـبب مـشروع للـرزق، وأن يكـون حـسن الـسير غـير محكـوم عليـه بجريمـة مخلـة 

                                                           

أحمد ضاعن الـسمدان، المبـادئ العامـة لتعـدد الجنـسية في القـانون المقـارن والقـانون الكويـت، بحـث  )١(

 .٤٣-٤١.ص.ص.٢٠٠٧، مارس ٣١، السنة ١منشور بمجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد 
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 أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخـدمات -٤.  أن يعرف اللغة العربية -٣. بالشرف أو الأمانة

ً أن يكون مسلما بالميلاد أصلا، أو يكـون قـد اعتنـق الـدين الإسـلامي -٥. تاج إليها البلادتح ً

ًوأشهر إسلامه وفقا للطرق والإجـراءات المتبعـة، ومـضت عـلى ذلـك خمـس سـنوات عـلى 

وتسقط عنه هذه الجنـسية بقـوة القـانون، ويعتـبر المرسـوم . الأقل قبل منحه الجنسية الكويتية

. اها كأن لم يكن بارتداده عن الإسلام أو سلوكه مسلكا يقطع بنيتـه في ذلـك الصادر بمنحه إي

ويترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنه في هذه الحالة سقوطها عمن يكون قد كـسبها معـه 

بطريق التبعية، ويحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هـذه 

 .»المادة

 :  التجنس لأداء عمل جليلةالمادة الخامس

اسـتثناء مـن أحكـام المـادة الـسابقة، يجـوز مـنح  «: أنهتنص على من القانون )٥(المادة  

 من أدى للبلاد -ًأولا :  بناء على عرض وزير الداخلية لمن يأتي -الجنسية الكويتية بمرسوم 

 )١(.»خدمات جليلة 

لاده القـصر ولمـن يولـد بعـد كـسبه المادة السابعة التجنس بالنسبة لزوجة المتجـنس وأو

 ::الجنسية

لا يترتـب عـلى كـسب « : مـن القـانون تـنص عـلى أنـه) ٣/٧(و )٢/٧(  و)١/٧(المادة 

الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجتـه كويتيـة، ويعتـبر أولاده القـصر كـويتيين ولهـم أن 

وتسري على الأولاد . رشديقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن ال

أولاد المتجـنس الـذين أمـا . في حالة بقـائهم عـلى الجنـسية الكويتيـة أحكـام المـادة الـسابقة

يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية، ويسري هذا الحكم على 

 )٢(. »المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون

                                                           
و ) ٢( حيث ألغى المرسـوم في مادتـه الثالثـة البنـد ٢٠٢٤ لسنة ١١٦عدلت المادة بالمرسوم بقانون رقم  )١(

  .)٥( من المادة )٣(

لا «:  حيـث كانـت تـنص قبـل التعـديل عـلى أنـه٢٠٢٤ لـسنة ١١٦عدلت المادة بالمرسـوم بقـانون رقـم  )٢(

بي الجنسية الكويتيـة أن تـصبح زوجتـه كويتيـة، إلا إذا أعلنـت رغبتهـا في ذلـك خـلال يترتب على كسب الأجن

و يعتـبر أولاده القــصر كـويتيين ، و لهــم أن يقـرروا اختيــار . سـنة مـن تــاريخ كـسب زوجهــا للجنـسية الكويتيــة



 
  ١١٥٦  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

 : س بالنسبة للأولاد والأحفاد الراشدين للمتجنس التجنالمادة السابعة مكرر

يجـوز بمرسـوم بنـاء عـلى عـرض وزيـر  «:من القـانون تـنص عـلى أنـه مكرر )٧(المادة  

الداخلية منح الجنسية الكويتيـة للأبنـاء الراشـدين للمتجـنس وقـت كـسب والـدهم الجنـسية 

إذا توافرت فـيهم الـشروط الكويتية، وكذا للراشدين من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور ، 

من المادة الرابعة من هذا القانون، وكانوا قـد حـافظوا ) ٥ ، ٣، ٢(المنصوص عليها في البنود 

ًعلى إقامتهم العادية في الكويت مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما قبل تـاريخ صـدور مرسـوم 

 مـن أولاده منحهم الجنسية، كما يجوز منح الجنـسية الكويتيـة للقـصر مـن أحفـاد المتجـنس

الذكور المتوفى عنهم والدهم قبل منح الوالد هذه الجنـسية الكويتيـة، عـلى أن تقـدم طلبـات 

من المرسـوم ) ١٣ مكرر، ١١ ، ٦(وتسري أحكام المواد . ًناقصي الأهلية ممن يمثلهم قانونا

ً بـشأن قـانون الجنـسية الكويتيـة عـلى مـن يمـنح الجنـسية وفقـا ١٩٥٩ لسنة ١٥الأميري رقم 

 .»حكام هذه المادةلأ

 مكرر من القانون التي سبق التطرق لها في المحور الثاني من هـذا )١١(عالجت المادة  

ًالفصل أي إمكانية لازدواج أو تعدد الجنسية وفقا للمواد السابقة حيـث ألزمـت مـن يتحـصل 

هنـاك على الجنسية الكويتية أن يقدم مايثبـت تنازلـه عـن جنـسيته الأصـلية، وبالتـالي لم يعـد 

  .ًمجال للازدواج أو تعدد الجنسيات عند التجنس وفقا لتلك المواد

 :التجنس بالنسبة لزوجة الكويتيالمادة الثامنة 

لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية مـن الكـويتي  « :من القانون تنص على أنه) ٨(المادة 

نون لم يعـد بإمكـان  مـن القـا)٨( وبعد أن تـم تعـديل حكـم نـص المـادة )١(.»أن تصبح كويتية

 .المرأة التي تتزوج من كويتي الحصول على الجنسية الكويتية

                                                                                                                                                      
 ، في حـال جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سـن الرشـد ، و تـسري عـلي الزوجـة و الأولاد القـصر

أولاد المتجـنس الـذين يولـدون بعـد كـسبه الجنـسية أمـا . بقائهم على الجنسية الكويتية ، أحكام المادة السابقة

 .  »الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية، ويسري هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون

لا «: نـهأ حيـث كانـت تـنص قبـل التعـديل عـلى ٢٠٢٤ لـسنة ١١٦عدلت المادة بالمرسـوم بقـانون رقـم  )١(

يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية إلا إذا أعلنت وزيـر الداخليـة برغبتهـا في كـسب 

هذه الجنسية، واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ إعـلان رغبتهـا، ويجـوز لـوزير الداخليـة 
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نستخلص مما تم عرضه من النصوص السابقة بأن كل من تحصل على الجنسية الكويتية  

ًوفقا للمواد الأولى والثانية والثالثة، وفرضـت عليـه جنـسية دولـة أخـرى سـواء بحـق الـدم أو 

بالجنـسيتين وبالتـالي يكـون ازدواج أو تعـدد الجنـسية بالنـسبة لـه الإقليم، يحق له الاحتفاظ 

ًأما من تحصل على الجنسية وفقـا . صحيحا ومقبولا ومتوافقا مع النصوص القانونية الكويتية

يقبل به لا لأي من المواد الأخرى فإن ازدواج أو تعدد الجنسية في هذه الحالات غير مقبول و

ًالتان من حـالات الازدواج المقبـول وفقـا للقـانون الكـويتي، وهناك أيضا ح. القانون الكويتي

، أو زوجة الكويتي الـذي )١(الحالة الأولى خاصة بالمرأه الكويتية سواء التي تتزوج من أجنبي

مـن ) ١١(و ) ١٠(ًففي هذه الحالة، ووفقا لنص المـادتين . )٢(اختار أن يتجنس بجنسية أخرى

لكويتيــة بجنـسية زوجهــا برغبتهـا فإنهــا تفقـد الجنــسية فإنـه متــى مـا دخلــت المـرأة ا القـانون

ُالكويتية، أما إذا أدخلت بجنسية زوجها بقوة القانون فإن هذه الحالة مـن الازدواج مقبولـة في 

لمن فقدها  الحالة الثانية من المتصور أن تحدث عند رد الجنسية الكويتية. )٣(القانون الكويتي

من القانون رد الجنسية الكويتية ) ١٥(يث أجازت المادة ح) ١٤(و ) ١٣(ًوفقا لنص المادتين 

 وذلك دون )٤(،)١٤(و ) ١٣(في أي وقت إلى من سحبت منه أو سقطت عنه بالتطبيق لأحكام 

أن تشترط المادة أن يتنازل عـن الجنـسية الأجنبيـة إذا كـان قـد تحـصل عليهـا بعـد سـحب أو 

 والجـدير )٥(.ًدواج مسموح به وفقـا للقـانونإسقاط جنسيته الكويتية، وعليه نكون أيضا أمام از

بالذكر، أن التعديلات التي تمت على قانون الجنسية الكويتي لم يكن لها أثر مبـاشر في منـع 

                                                                                                                                                      
سية أن يقرر حرمانها من كسب الجنسية الكويتية بطريق التبعية لزوجها، كـما يجـوز لـه قبل منحها شهادة الجن

الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها، فإذا كان انتهاء الزوجية قبل انتهاء المدة المـشار إليهـا في الفقـرة الـسابقة 

ت عـلى إقامتهـا بالكويـت حتـى بسبب الوفاة أو الطلاق، وكان للمرأة الأجنبية ابن أو أبناء من زوجهـا، وحافظـ

 .»انقضاء هذه المدة، فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية

 . بشأن الجنسية الكويتية١٩٥٩ لسنة ١٥من القانون رقم ) ١٠(انظر المادة  )١(

 . بشأن الجنسية الكويتية١٩٥٩ لسنة ١٥من القانون رقم ) ١١(انظر المادة  )٢(

 .٢٣٤ المرجع السابق، صمحمد عبد اللطيف الجار االله، حسن محمد الرشيد، )٣(

 . بشأن الجنسية الكويتية١٩٥٩ لسنة ١٥من القانون رقم ) ١٥(المادة  )٤(

 .٢٣٥ المرجع السابق، ص محمد عبد اللطيف الجار االله، حسن محمد الرشيد،)٥(



 
  ١١٥٨  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

أو على أقل تقدير الحد من ظاهرة ازدواج أو تعدد الجنسيات بل أدت فقـط إلى منـع تجـنس 

الكـويتي لـيس مـن أولوياتـه منـع زوجة الكويتي الأجنبية، وهـذا مـا يؤكـد أن قـانون الجنـسية 

 .ومحاربة ازدواج أو تعدد الجنسيات
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ا ا  

    ا ارنDual Nationalityزدواج ا ا

ّيعد الولاء والانتماء الذي يتبعه الفرد للدولة من الواجبات الوطنية الأساسية وهـو جـوهر  ُ

ا يعني الدفاع عن مصالح الدولة أو الامتنـاع عـن الرابطة بينهما المتمثلة بالجنسية، والولاء هن

 وتقـديم مـصالح الدولـة العليـا عـلى المـصالح � ومعنويا�الإضرار بها متى ما اقتضى الأمر ماديا

، وهـذه الـسلوكيات هـي المعيـار المؤكـد لانـتماء الفـرد الحقيقـي للدولـة )١(الشخصية للفرد

ن هذا الفرد يكن الولاء الفعلي للدولة أكفي لبيان فامتلاك الجنسية أو الهوية الوطنية وحده لا ي

  . )٢(التي ينمتي إليها لحد قد يصل للتضحية بالنفس من أجلها

  آت اط ا   د ا  ا ارن: ار اول

  بـشأن الجنـسية المـصرية وتعديلاتـه،١٩٧٥لـسنة ) ٢٦(باستقراء نصوص القانون رقم  

ِنجد أن المشرع المصري لم يول محاربة ظاهرة ازدواج أو تعدد الجنـسية الاهـتمام الكـافي، 

بل على العكس من ذلك فقد أجاز في بعض الحالات أن يحتفظ الشخص المتجنس بجنسية 

 .أجنبية بالجنسية المصرية متى ما طلب ذلك

                                                           

، ١٩٨٤راسـة مقارنـة، بغـداد، مطبعـة دار الـسلام، جابر إبراهيم الراوي، شرح أحكـام الجنـسية الأردني د )١(

 .١٦٦ص

 .٢٥٨صالمرجع السابق، رياض ،عبدالمنعم فؤاد  )٢(



 
  ١١٦٠  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ن  : أومة ا نعلى تحديد من  )١( )١ (فنص المشرع المصري في المادة: ا

هم المصريون وقد ضمت المادة العديد من الفئات وهم غـير الأجانـب المتـوطنين في مـصر 

فبرايـر سـنة ٢٢ومن كـان يتمتـع بالجنـسية المـصرية في  ١٩١٤قبل الخامس من نوفمبر سنة 

 ومن كسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة سواء بـالميلاد لأب أو أم مـصريين أو ١٩٥٨

أساس الميلاد أو الإقامة على الإقليم المصري أو على أساس الأصل المصري أو لأداء على 

ــك،  ــة العــاملين بمــصر، أضــف إلى ذل ــف الديني ــه مــن رؤســاء الطوائ ــة أو لأن خــدمات جليل

ً ومن فقد جنسيته ثم استردها وفقا لـنفس ١٩٥٨ًالمصريين وفقا لقانون الجنسية السابق لسنة 

ًنبية التي كسبت جنسية الجمهورية العربية المتحدة وفقا لقانون الجنسية ًالقانون، وأخيرا، الأج

.  بسبب الزواج من مصري أو باكتساب زوجها الأجنبي للجنسية المصرية١٩٥٨السابق لسنة 

                                                           

 :هـم المصريون «: بشأن الجنسية المصرية و تعديلاته على أنه١٩٧٥لسنة ) ٢٦(القانون رقم ) ١( المادة )١(

 عـلى المحـافظون الأجنبيـة، لـدولا رعايـا غـير مـن ١٩١٤ سـنة نوفمبر من ٥ قبل مصر في المتوطنون – أولا

 مكملـة الـزوج وإقامـة الفـروع لإقامة مكملة الأصول إقامة وتعتبر القانون، بهذا العمل تاريخ حتى فيها إقامتهم

 رقـم القـانون لأحكام طبقا المصرية بالجنسية متمتعا ١٩٥٨ سنة فبراير ٢٢ في كان من – ثانيا .الزوجة لإقامة

 طبقـا المتحـدة العربيـة الجمهوريـة جنـسية كـسب مـن – ثالثا .المصرية سيةبالجن الخاص ١٩٥٦ لسنة ٣٩١

 لأم أو لأب بـالميلاد ) أ ( :المتحـدة العربيـة الجمهوريـة جنـسية بـشأن ١٩٥٨ لـسنة ٨٢ رقـم القانون لأحكام

 يـةالعرب الجمهوريـة مـن المـصري الإقلـيم في بـالميلاد أو المـادة، هـذه مـن ثانيـا للبنـد طبقا مصريين يعتبرون

 في الإقامـة أسـاس عـلى أو المـيلاد أساس على المتحدة العربية الجمهورية جنسية منح قد يكون أو المتحدة،

 لأنـه أو المـصري الإقلـيم لحكومـة جليلـة خـدمات لأداء أو المـصري الأصل أساس على أو المصري الإقليم

 الجنـسية لقـوانين وفقـا مـصريا كـان من )ب( .المصري بالإقليم العاملين المصرية الدينية الطوائف رؤساء من

 العمـل ظـل في إليـه وردت أو اسـتردها ثـم المـصرية، جنـسيته وفقد ١٩٥٨ لسنة ٨٢ رقم القانون على السابقة

 طبقـا المتحدة العربية الجمهورية جنسية كسبت التي الأجنبية )جـ( .إليه المشار ١٩٥٨ لسنة ٨٢ رقم بالقانون

 هـذه مـن ثانيـا البنـد لأحكام طبقا مصريا يعتبر ممن بالزواج إليه، المشار ١٩٥٨ لسنة ٨٢ رقم القانون لأحكام

 جميـع في ويجـب .المـصرية للجنسية الأجنبي زوجها باكتساب أو البند هذا من )ب( ،) أ ( لأحكام أو المادة

 كـامأح جميـع مـن يفيـد ولا القـانون، بهذا العمل تاريخ حتى الجنسية بهذه الشخص احتفاظ استمرار الأحوال

 ».الصهيونيون المادة هذه
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بالرغم من أن المادة السابقة قد اشتملت عـلي العديـد مـن الفئـات التـي تعتـبرهم هـذه المـادة 

ترط عليهم التنازل عن أي جنسية أجنبية يحملونها قبل حصولهم مصريين إلا أن المادة لم تش

على الجنسية المصرية وبالتالي فإن إمكانية ازدواج الجنسية لدى هذه الفئات من الممكن أن 

تكون كبيرة، فالشرط الوحيد الذي وضعته المادة هو أن لا يكون أي من تنطبق عليه المادة من 

من قـانون الجنـسية المـصري لهـا مـا يبررهـا فهـي ) ١(ادة ويرى الباحث أن الم. الصهيونيين

من قانون الجنسية الكويتي من حيث أهدافها في تحديد عنصر الـشعب ) ١( تتشابه مع المادة

 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته جاء ليحل ١٩٧٥لسنة ) ٢٦(بالإضافة إلى أن القانون رقم 

 جنــسية الجمهوريــة العربيــة المتحــدة  بـشأن١٩٥٨لــسنة ) ٨٢(محـل القــانون الملغــي رقــم 

من القانون ) ١/٢(وأما المادة . وبالتالي فإن الواقع كان يفرض بأن تكون المادة بهذه الصورة

: يكون مصريا« : بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته فقد نصت على أنه١٩٧٥لسنة ) ٢٦(رقم 

 فئتـين وهمـا المولـود لأب  تتضمن هذه المـادة)١( »... من ولد لأب مصري أو لأم مصرية١-

مصري والمولود لأم مصرية ولم تشترط المادة أيضا على من تنطبق عليه أحكامها أن يتنـازل 

 .عن أي جنسية أجنبية أخرى من الممكن أن يحملها

م :  نمسألة التجنس ) ٧ و ٦ و ٥ً مكررا و ٤ و٤(فقد نصت المواد: ا

 بشأن الجنسية المصرية ١٩٧٥لسنة ) ٢٦( من القانون رقم )٢()٤( فالمادة بالجنسية المصرية،

                                                           
 . بشأن الجنسية المصرية و تعديلاته١٩٧٥لسنة ) ٢٦(القانون رقم ) ٢( المادة )١(

 يجـوز «:نـصت عـلي أنـه  بشأن الجنسية المـصرية وتعديلاتـه١٩٧٥لسنة ) ٢٦(القانون رقم ) ٤(المادة  )٢(

 متـى مـصري أصـل من أم أو لأب مصر في ولد من لكل )أولا( :المصرية الجنسية منح الداخلية وزير من بقرار

 .الطلـب تقـديم عنـد الرشـد سن ًبالغا وكان مصر في العادية إقامته جعل بعد المصرية بالجنسية التجنس طلب

 مـن سـنوات خمـس بعـد المـصرية بالجنـسية التجـنس طلـب متى المصري الأصل إلى ينتمى من لكل )ثانيا(

 لأب مـصر في ولـد أجنبـي لكـل )ثالثـا( .الطلـب تقديم عند الرشد سن بالغا وكان مصر في العادية إقامته جعل

 دينــه أو العربيـة لغتـه بلـد في الـسكان لغالبيـة وينتمــى مـصر في ًمولـودا مـنهما أي كـان إذا أجنبيـة لأم أو أجنبـي

 وكانـت مـصر في ولد أجنبي لكل )رابعا( .الرشد سن بلوغه تاريخ من سنة خلال التجنس طلب متى ، الإسلام

 بالجنـسية التجـنس الرشـد سـن بلوغـه مـن سـنة خـلال طلـب متـى الرشـد سـن بلوغـه عنـد فيهـا العاديـة متهإقا

ــه وتــوافرت المــصرية ــة الــشروط في ــه بعاهــة مــصاب غــير العقــل ســليم يكــون أن )١( :الآتي ــة تجعل  عــلى عال

 مقيـدة بعقوبـة أو يةئجنا بعقوبة عليه الحكم يسبق ولم السمعة محمود السلوك حسن يكون أن )٢( .المجتمع



 
  ١١٦٢  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

وتعديلاته جاءت بفئات مختلفة يجوز لها الحصول على الجنسية المـصرية بقـرار مـن وزيـر 

الداخلية بعد تقدمها بطلب الحصول علي الجنسية، وهـي أولا مـن يولـد في مـصر لأب أو أم 

صري بعـد إقامتـه في مـصر لمـدة خمـس ًمن أصل مصري، ثانيـا مـن ينتمـي إلى الأصـل المـ

ًسنوات، ثالثا أي أجنبي يولد في مصر لأب أو أم أجانب إذا كـان أي مـنهم مولـودا في مـصر، 

ًرابعا أي أجنبي ولد في مصر وأقام فيها إذا توافرت فيه شروط محددة، خامسا كل أجنبي أقام  ً

ادة يجـوز لهـا التجـنس في مصر عـشر سـنوات متتاليـة، فكـل هـذه الفئـات التـي ذكرتهـا المـ

بالجنسية المصرية دون أن يشترط علـيهم المـشرع المـصري التنـازل عـن أي جنـسية أجنبيـة 

 .يحملونها

لا « :من قانون الجنسية المصري فقد نصت المادة عـلى أنـه) ١/٦(وفيما يتعلق بالمادة  

وزيـر  علنـتيترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية المصرية اكتـساب زوجتـه إياهـا، إلا إذا أ

ِالداخلية برغبتها في ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سـنتين مـن تـاريخ الإعـلان لغـير وفـاة 

 فقد أجازت هـذه المـادة مـنح الجنـسية المـصرية للأجنبيـة التـي تجـنس زوجهـا )١(»...الزوج

ية الأجنبي بالجنسية المصرية إذا أعلنت وزير الداخلية رغبتها بالحصول على الجنسية المصر

َولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين لغـير وفـاة الـزوج، ولم يـشترط أيـضا المـشرع المـصري  ِ

مـن قـانون الجنـسية عـلى ) ٧(ًوأخيرا، فقد نصت المـادة . عليها التنازل عن جنسيتها الأجنبية

لا تكتسب الأجنبية التي تتزوج من مصري جنسيته بالزواج إلا إذا أعلنت وزير الداخليـة « :أنه

 )٢(»...ِرغبتها في ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوجب

ًوهذه المادة أيضا أجازت للأجنبيـة الحـصول عـلى الجنـسية المـصرية بزواجهـا مـن مـصري 

                                                                                                                                                      
 أن )٤( .العربيـة باللغـة ملـما يكـون أن )٣( .اعتبـاره إليـه رد قـد يكـن لم مـا بالشرف مخلة جريمة في للحرية

 متتاليـة سـنوات عـشر مدة مصر في العادية إقامته جعل أجنبي لكل )خامسا( .للكسب مشروعة وسيلة له تكون

 البنـد في المبينـة الـشروط فيـه وتـوافرت الرشـد سـن بالغـا كان متى التجنس طلب تقديم على سابقة الأقل على

 »).رابعا(

 . بشأن الجنسية المصرية و تعديلاته١٩٧٥لسنة ) ٢٦(القانون رقم ) ١/٦(المادة  )١(

 . بشأن الجنسية المصرية و تعديلاته١٩٧٥لسنة ) ٢٦(القانون رقم ) ٧(المادة  )٢(
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بشرط أن تعلن وزير الداخلية رغبتها بذلك وأن لا تنتهي الزوجية قبل انقضاء سنتين لغير وفاة 

ونلاحظ أن المادة لم تضع أي قيـد أو شرط عـلى مـن يتمتـع بهـا بـأن يـتخلى عـن أي  ج،الزو

 .جنسية أجنبية يحملها قبل الحصول على الجنسبة المصرية

 نلاحظ وتعديلاته،م ١٩٥٤ لسنة ٦ّ نصوص قانون الجنسية الأردنية رقم التحليل لبعضبو

زدواج الجنـسية افادي الوقوع في  لت أورد نصوصا عدة في محاولة منهالأردني قدشرع أن الم

Dual Nationality  لــسنة ٦ّمــن قــانون الجنــسية الأردنيــة رقــم ) ٤(المــادة حيــث نــصت 

يحق لكل عربي يقيم في المملكة الأردنية الهاشمية مدة لا تقل عن «م المعدل على أن ١٩٥٤

اء بناء عـلى قرار من مجلس الوزرّخمس عشرة سنة متتالية أن يحصل على الجنسية الأردنية ب

يب وزير الداخلية إذا تخلى عن جنسيته الأصلية بإقرار خطي وكانت قوانين بلاده تجيز له بست

 ونلاحـظ في هـذه المـادة أنهـا أعطـت الحـق للعـربي بالحـصول عـلى .)١(»... ذلك وبـشرط 

بالإضـافة إلى ( الجنسية الأردنية وذلك بعد مرور فترة محـددة مـن الـزمن، ولكنهـا اشـترطت 

ًأن يقدم طالب الجنسية الأردنية إقرارا خطيا يفيد بتخليه عن جنسيته الأصلية ) ط أخرى شرو ً

كما لم تقـف المـادة عنـد هـذا . التي يحملها وذلك في محاول لمنع ازداج الجنسية وتعددها

الحد، بل اشترطت أن يكون قانون جنسية طالب الجنسية الأردني الأصلي يسمح له بالتخلي 

ًفعل المشرع الأردني فقد كان صريحا وواضحا في منع ازدواج وتعدد الجنسية ً وحسنا .عنها ً

 .ًلدى الأشخاص طالبي التجنس وفقا لهذه المادة

 لجلالـة الملـك بنـاء عـلى  «:من قانون الجنـسية الأردني عـلى أنـه ) ٥(كما تنص المادة 

ًيحا خطيـا تسبيب مـن مجلـس الـوزراء أن يمـنح الجنـسية الأردنيـة لكـل مغـترب يقـدم تـصر ً

لاختيار الجنسية الأردنية شريطة أن يتنازل عن أي جنسية أخرى قد يحملها عنـد تقـديم هـذا 

 طالب الجنسية الأردنية أن يتنازل عـن )٣(فقد اشترطت هذه المادة على المغترب. )٢(»التصريح

 . أي جنسية قد يحملها عند تقديم طلب التجنس

                                                           
  .و تعديلاتهم ١٩٥٤لسنة  ٦ّقانون الجنسية الأردنية رقم من ) ٤(المادة  )١(

 .و تعديلاتهم ١٩٥٤ لسنة ٦ّقانون الجنسية الأردنية رقم من ) ٥(المادة  )٢(

 .لتعريف المغترب و تعديلاتهم ١٩٥٤ لسنة ٦رقم  من قانون الجنسية الأردني ٢انظر المادة  )٣(



 
  ١١٦٤  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

إذا تزوجت أرملة أو امرأة مطلقة « :د نصت على أنه من قانون الجنسية فق)١١(أما المادة 

أجنبية بأردني فإن أولادها المولودين قبل الزواج، لا يكتسبون الجنسية الأردنية بـسبب زواج 

التي من الممكن أن   حالة الازدواج أو تعدد الجنسية المشرع الأردني، فقد كافح)١(»كهذا فقط

أطفال من زواجها السابق برجـل أردني ثـم اكتـسب تحدث في حالة زواج امرأة أجنبية لديها 

 هؤلاء الأطفال بالجنـسية  إلحاقمنعفالمادة نصت على . الجنسية الأردنية نتيجة لهذا الزواج

التـي يتمتعون بجنسية والـدهم الأجنبـي ً، وذلك لأن الأطفال أساسا  لوالدتهمبالتبعيةالأردنية 

 .اكتسبوها منه بحق الدم

 لأي شـخص ّالجنسية الأردنيـة جواز منح من قانون الجنسية على) ١٢(تنص المادة كما 

 متى ما اتخذ محل إقامتهموافقة مجلس الوزراء عد تقديم طلب الحصول عليها وبغير أردني 

 .)٢(بعض الـشروط الأخـرى وأن ينوى الإقامة فيها بالإضافة إلى في الأردن لمدة أربع سنوات

لمـشرع لم يـشترط فيهـا أن يـتخلى طالـب التجـنس وبتحليل نصوص هذه المادة نلاحـظ أن ا

-...« :تنص على أنـه  التي)٣/١٣( المادة  فيولكنبالجنسية الأردنية عن جنسيته الأصلية، 

تمنح شهادة التجنس إلى أي شخص إلا إذا كان يفقد بهذا التجنس الجنسية التي كـان ) لا(٣

قـد منـع  ع الأردني بإيراده هـذا الـشرطومن هنا فإن المشر. )٣(»ًتابعا لها في تاريخ تجنسه هذا

 .ّالمتجنس بالجنسية الأردنيةحالة ازدواج الجنسية التي كان من الممكن أن يقع فيها 

 لكل فرد الحق في التخلي عن جنسيته الأصلية أضف لذلك أن القانون الأردني قد جعل

: منه على أن) ١٥(ة ّقانون الجنسية الأردنية الذي نص في المادوذلك وفقا لواكتساب غيرها، 

لكل أردني أن يتخلى عن جنسيته الأردنية ويتجنس بجنسية دولة أجنبية بعد الحصول عـلى  «

لكـل أردني أن يـتخلى عـن  « :منـه عـلى أن) ١٦(وتـنص المـادة  .)٤(»موافقة مجلـس الـوزراء

                                                           

  .و تعديلاتهم ١٩٥٤ لسنة ٦ّقانون الجنسية الأردنية رقم من ) ١١(المادة  )١(

 .و تعديلاتهم ١٩٥٤ لسنة ٦ّقانون الجنسية الأردنية رقم من ) ١٢(المادة  )٢(

 .و تعديلاتهم ١٩٥٤ لسنة ٦ّقانون الجنسية الأردنية رقم من ) ٣/١٣(المادة  )٣(

 .و تعديلاتهم ١٩٥٤ لسنة ٦ّقانون الجنسية الأردنية رقم من ) ١٥(المادة  )٤(
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ل  ولذلك فقد أصبح بإمكان أي شخص يحم.)١(»جنسيته الأردنية ويتجنس بجنسية دولة عربية

 بعد حصوله على موافقـة مجلـس جنبية واكتساب جنسية دولة أ عنهاالتخلي الجنسية الأردنية

  . أما إذا أراد التجنس بجنسية دولة عربية فلا يشترط حصوله على تلك الموافقةالوزراء،

ويرى الباحث من خلال استقراء النصوص السابقة من قانون الجنسية الأردني أن المشرع 

ًوفقا جدا في محاولـة تفـادي ظـاهرة ازدواج الجنـسية وتعـددها، وهـو مـا جـاء الأردني كان م ً

ًمتوافقا مـع العديـد مـن نـصوص اتفاقيـات ومعاهـدات عربيـة ودوليـة تهـدف للحـد مـن هـذه 

 أبريـل مـن العـام ١٥الظاهره، مثل اتفاقية جامعة الدول العربية التي وافق عليها المجلـس في 

 ١٩٣٠ أبريل مـن العـام ١٢ معاهدة لاهاي المؤرخة في ، كذلك)٦,٧,٨( في المواد ١٩٥٤

 من الصالح العام للجماعة الدولية قبول أعضائها أن تكون لكل شخص «: حث نصت على أنه

جنسية وألا تكون له إلا جنسية واحدة، وأن المثل الأعلى الذي يجب أن تنـشده الإنـسانية في 

 .»ج الجنسيةهذا الميدان هو إلغاء جميع حالات انعدام وازدوا

وباستقراء النصوص القانونية الخاصة بالجنسية الإماراتية نجد أن المشرع الإماراتي كان 

شديد الحرص على محاربة ومنع ازدواج أو تعدد الجنسية، فنص على سبيل المثال في المادة 

تحـتفظ ... «:  و تعديلاتـه عـلى أنـه١٩٧٢ لسنة ١٧من قانون الجنسية الإماراتي رقم ) ٢/٤(

ًالزوجة التي اكتسبت الجنسية بالتبعية لزوجها وفقا للمادة السابقة بجنسية الدولة في حالة وفاة 

عودتهـا إلى جنـسيتها الأصـلية أو  -ب:... زوجها ولا تسحب منها إلا في الحالتين الآتيتـين

ًادة تفاديا لحدوث ازدواج الجنسية  فالمشرع الإماراتي في هذه الم)٢(»اكتسابها جنسية أخرى

أقر سحب الجنسية الإماراتية من الزوجة التي اكتسبتها بالتبعية لزوجها إذا عادت إلى جنسيتها 

: نصت على أنه من ذات القانون التي) ١٠(وكذلك المادة . الأصلية أو اكتسبت جنسية أخرى

 )٣( »...عـن جنـسيتها الأصـليةتعتبر زوجة المـواطن بـالتجنس مواطنـة بـالتجنس إذا تخلـت « 

فالمشرع الإماراتي هنا قرر بأن تكون زوجة المواطن بالتجنس مواطنة بالتجنس ولكن اشترط 

                                                           
 .و تعديلاتهم ١٩٥٤ لسنة ٦يّة رقم قانون الجنسية الأردنمن ) ١٦(المادة  )١(

 . الإماراتية في شأن الجنسية وجوازات السفر١٩٧٢لسنة  )٧١(القانون الاتحادي رقم ) ٤(المادة  )٢(

 . الإماراتية في شأن الجنسية وجوازات السفر١٩٧٢لسنة  )٧١(القانون الاتحادي رقم ) ١٠(المادة  )٣(



 
  ١١٦٦  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

أضـف إلى ذلـك أن  .تخليها عن جنسيتها الأصلية وذلك لمنع أي ازدواج يمكـن أن يحـدث

بالاسـتناد باستثناء اكتـساب الجنـسية « من القانون قد نصت صراحة على أنه ) ١/١١(المادة 

ًمكررا من هذا القـانون لا يمـنح التجـنس لأي شـخص إلا إذا تخـلى عـن ) ٩(لأحكام المادة 

ً وبالتــالي فقــد أوجــب القــانون الإمــاراتي أن يــتخلى المتجــنس وفقــا )١(»...جنـسيته الأصــلية

ًلأحكام هذا القانون عن جنسيته الأصلية واستثنت فقط من يكتسب الجنسية اسـتنادا لأحكـام 

اجازت سحبها منه متى ما تجنس ) ١١(، ولكن في الفقرة الثانية من المادة )٢(ًمكررا) ٩(دة الما

و أكد المشرع الإماراتي على ذات المعنى وذلك في  )٣(.ًمكتسبها مختارا بجنسية دولة أجنبية

 أن ١-: ًتمنح الجنسية وفقا للشروط الآتيـة« :من القانون التي نصت على أنه) ١/١٢(المادة 

 وبالتـالي فـإن مـنح الجنـسية )٤( »...لى عن جنسيته الأصلية أو أي جنـسية أخـرى يحملهـايتخ

الإماراتية مرتبط بعدة شروط ومنها أن يـتخلى مـن تمـنح لـه الجنـسية الإماراتيـة عـن جنـسيته 

 .الأصلية أو أي جنسية أخرى يحملها

« :ونص عـلى أنـه) ١٤(ولم يتوقف المشرع الإماراتي عند هذا الحد، بل جاء في المادة 

تحتفظ مواطنة الدولة بحكم القانون أو التجنس التي تتزوج من شخص يحمل جنسية أجنبيـة 

ً وتأسيـسا عـلى ذلـك فـإن المواطنـة )٥(»بجنسيتها ولا تفقدها إلا إذا دخلت في جنسية زوجهـا

الإماراتية سواء تجنست بحكم القانون أو بـالتجنس، تفقـد جنـسيتها إذا تزوجـت مـن أجنبـي 

                                                           
 . الإماراتية في شأن الجنسية وجوازات السفر١٩٧٢لسنة  )٧١(القانون الاتحادي رقم ) ١١(المادة  )١(

  في شأن الجنسية وجـوازات الـسفر١٩٧٢لسنة  )٧١(مكرر من القانون الاتحادي رقم ) ٩(نصت المادة  )٢(

ــلى أنــه ــة ع ــن المتخصــصة « :الإماراتي ــمال وأصــحاب المه ــسية للمــستثمرين ورواد الأع ــوز مــنح الجن يج

 »وابط والشروط التي تحددها اللائحةالتنفيذية لهذا القانونًوأصحاب المواهب وفقا للض

  في شـأن الجنـسية وجـوازات الـسفر١٩٧٢لـسنة  )٧١(القـانون الاتحـادي رقـم ) ٢/١١(نصت المـادة  )٣(

ًمكررا من هـذا القـانون ) ٩(ًو يجوز سحب الجنسية التي تم اكتسابها وفقا لنص المادة ... «:الإماراتية على أنه

 .ًكتسبها مختارا بجنسية دولة أجنبيةإذا تجنس م

 . الإماراتية في شأن الجنسية وجوازات السفر١٩٧٢لسنة  )٧١(القانون الاتحادي رقم ) ١/١٢(المادة  )٤(

 . الإماراتية في شأن الجنسية وجوازات السفر١٩٧٢لسنة  )٧١(القانون الاتحادي رقم ) ١٤(المادة  )٥(
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ونـصت عـلى ) ٣/١٥(وأيـضا جـاءت المـادة . خلت في جنسية زوجها نتيجة لهذا الزواجود

ً إذا تجـنس مختـارا ٣-: تسقط جنسية الدولة عن كل من يتمتع بهـا في الحـالات التاليـة«:أنه

ً وعلية ووفقا لأحكام هذه المادة فإن جنـسية دولـة الإمـارات تـسقط )١( »...بجنسية دولة أجنبية

ًد تحصل عليها سواء بحكم القانون أو بالتجنس إذا تجنس مختارا بجنسية عن كل من يكون ق

للمواطن بحكم القانون الذي اكتسب « :نصت على أنه) ١٧(ًوأخيرا، فإن المادة  .دولة أجنبية

وللمواطنـة بحكـم . جنسية أجنبية أن يسترد جنسيته الأصلية إذا تخلى عن الجنسية المكتـسبة

ة زوجها الأجنبي ثـم تـوفي عنهـا زوجهـا أو هجرهـا أو طلقهـا أن القانون التي اكتسبت جنسي

تسترد جنسيتها بشرط أن تتخلى عن جنسية زوجها، ويجوز لأولادها من هذا الزواج أن يطلبوا 

الدخول في جنسية الدولة إذا كانت إقامتهم العادة في الدولة وأبـدوا رغبـتهم في الـتخلي عـن 

ماراتي هنا قد أتاح المجال للمواطن بحكم القـانون الـذي فقانون الجنسية الإ )٢(»جنسية أبيهم

في (اكتسب جنسية أجنبية والمواطنة بحكم القـانون التـي اكتـسبت جنـسية زوجهـا الأجنبـي 

أن يــستردوا جنـسيتهم الأصــلية بـشرط الــتخلي عــن ) حالـة وفــاة الـزوج أو هجرهــا أو طلقهـا

وا نتيجـة زواجهـا مـن الأجنبـي لهـم أن الجنسية المكتسبة، وكذلك أبناء المواطنة الذين ولـد

يطلبوا الدخول في جنـسية الدولـة متـى مـا أقـاموا في الـبلاد وأبـدوا رغبـتهم في تـرك جنـسية 

  .والدهم

مر ارن: اا ا  تد ا ازدواج أو  ا  

ن لقد أظهرت بعض نصوص مواد قانون الجنـسية المـصري محـاولات يـسيرة للحـد مـ 

من قانون الجنسية المصري وتعديلاته ) ٢/٦(نصت المادة  ازدواج الجنسية وتعددها، حيث

أما أولاده القصر، وكذلك أولاد الأجنبية القصر التي اكتسبت الجنسية المصرية ... «:على أنه

فيكتسبون الجنسية المصرية، إلا إذا كانت إقـامتهم العاديـة في الخـارج وبقيـت لهـم جنـسية 

                                                           

 . الإماراتية في شأن الجنسية وجوازات السفر١٩٧٢لسنة  )٧١(ي رقم القانون الاتحاد) ٣/١٥(المادة  )١(

 . الإماراتية في شأن الجنسية وجوازات السفر١٩٧٢لسنة  )٧١(القانون الاتحادي رقم ) ١٧(المادة  )٢(



 
  ١١٦٨  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ً أمهم الأصلية طبقا لقانونها فـإذا اكتـسبوا الجنـسية المـصرية كـان لهـم خـلال الـسنة أبيهم أو

التاليــة لبلــوغهم ســن الرشــد، أن يقــرروا اختيــار جنــسيتهم الأصــلية، فتــزول عــنهم الجنــسية 

 هذه المادة متعلقة بالأبناء القـصر )١(»ًالمصرية متى استردوا جنسية أبيهم أو أمهم طبقا للقانون

و المتجنسة فهم يكتسبون الجنسية المصرية إلا إذا كانوا يقيمون خارج جمهورية للمتجنس أ

ًمصر وبقيت لهـم جنـسية أبـيهم أو أمهـم الأصـلية طبقـا لقانونهـا، وبعـد اكتـسابهم للجنـسية 

المصرية فيكون لهم الحق عند بلوغهم سن الرشد ان يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية، فتزول 

  .عنهم الجنسية المصرية

حالة أخرى من حالات منع ازدواج الجنسية وتعـددها في قـانون ) ٨(كما أوردت المادة  

إذا اكتـسبت الأجنبيـة الجنـسية « :الجنسية المصري وتعديلاته، حيث نصت المـادة عـلى أنـه

ًالمصرية طبقا لأحكام المـادتين الـسابقتين فـلا تفقـدها عنـد انتهـاء الزوجيـة إلا إذا اسـتردت 

 )٢(»ًأو تزوجت من أجنبيي ودخلـت في جنـسيته طبقـا لقـانون هـذه الجنـسية نبيةجنسيتها الأج

وهذه الحالة هي أنه عندما تكتـسب الأجنبيـة الجنـسية المـصرية بـالتطبيق لأحكـام المـادتين 

فإنها لاتفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو تزوجت ) ٧(و ) ١/٦(

 جنسيته، والملاحظ أن المادة قد جعلت من استرداد الأجنبية التي من أجنبي ودخلت معه في

ًتحمل الجنسية المصرية لجنسيتها الأصلية سببا لفقد الجنسية المصرية في حين أن المادتين 

  .لم تشترطا تنازل الأجنبية عن جنسيتها الأصلية للتجنس بالجنسية المصرية) ٧(و ) ١/٦(

أمـا الأولاد ... «:مـن قـانون الجنـسية المـصري أنـه) ٢/١١(وأيضا جاء في نص المادة  

القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنـسيته 

ًالجديدة طبقا لقانونها، على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشـد أن يقـرروا 

ال الجنسية المصرية عن الأولاد القصر للمصري  حيث قررت زو)٣(»اختيار الجنسية المصرية

                                                           
 . بشأن الجنسية المصرية و تعديلاته١٩٧٥لسنة ) ٢٦(من القانون رقم ) ٢/٦(المادة  )١(

 . بشأن الجنسية المصرية و تعديلاته١٩٧٥لسنة ) ٢٦(انون رقم من الق) ٨(المادة  )٢(

 . بشأن الجنسية المصرية و تعديلاته١٩٧٥لسنة ) ٢٦(من القانون رقم ) ٢/١١(المادة  )٣(
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الذي تجنس بجنسية أجنبية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته الجديـدة، 

 .ولهم أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد

يجوز « : نصت علي أنهمن القانون حيث) ١/١٦(إضافة إلى ذلك ماجاء في نص المادة  

بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أيـة حالـة 

 بمعنى أن )١(»)١٠( إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة -١:من الأحوال الآتية

 )١٠(أي شخص يحمل الجنسية المصرية يدخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 

لا يجـوز لمـصري « :عـلى أنـه) ١٠(يجوز إسقاط الجنسية المصرية عنه، وقد نصت المـادة 

التجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزيـر الداخليـة وإلا 

ًظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلـس الـوزراء إسـقاط  ً

من هذا القانون، ويترتب على تجنس المصري بجنسية ) ١٦( لحكم المادة ًالجنسية عنه طبقا

) ١٠(ونلاحظ أن نص المـادة  )٢(»...أجنبية، متى أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه

من القانون تحدثت عن وجوب حصول المصري على إذن بالتجنس بجنسية أجنبية وإلا ظـل 

ًمعتبرا مصريا ولا تزول عنه الجنس ية المـصرية إلا بحـصوله عـلى الإذن أو بقـرار مـن مجلـس ً

مـن القـانون ) ٣/١٠(كما نصت المادة . من القانون) ١/١٦(الوزراء بالتطبيق لحكم المادة 

ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنيس إجازة احتفاظ المأذون لـه ... «:المصري على أنه

لا علن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مـدة وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أ

تزيد علي سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المـصرية عـلى 

 فأجازت المادة أن يتضمن الإذن الاحتفاظ بالجنسية )٣(»الرغم من اكتسابهم الجنسية الأجنبية

 أعلن المأذون رغبته بذلك خـلال المـدة المصرية بالنسبة للمأذون وزوجته وأولاده القصر إذا

                                                           

 . بشأن الجنسية المصرية و تعديلاته١٩٧٥لسنة ) ٢٦(من القانون رقم ) ١/١٦(المادة  )١(

 . بشأن الجنسية المصرية و تعديلاته١٩٧٥سنة ل) ٢٦(من القانون رقم ) ١٠(المادة  )٢(

 . بشأن الجنسية المصرية و تعديلاته١٩٧٥لسنة ) ٢٦(من القانون رقم ) ٣/١٠(المادة  )٣(



 
  ١١٧٠  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

 من القانون أن تستفيد زوجة )١()١/١١(وفي حكم مشابه، فقد أجازت المادة . المقررة لذلك

وتحتفظ بجنسيتها المـصرية ) ٣/١٠(المصري الذي تجنس بجنسية أجنبية من حكم المادة 

 للمصرية التي تتزوج والأمر كذلك بالنسبة. على الرغم من تجنسها بجنسية زوجدها الجديدة

من أجنبي، فلها الحق في اكتساب جنسية زوجها الأجنبية وأن تحتفظ بجنسيتها المصرية إذا 

وخلاصـة القـول، أن مجـال إعـمال نـص المـادة . )٢(أعلنت رغبتها بذلك خلال المدة المقررة

فقط في حالـة حـصول المـصري عـلى إذن بـالتجنس بجنـسية أجنبيـة وعـدم رغبتـه ) ١/١٦(

حتفاظ بالجنسية المصرية، أما باقي الحالات التي تم التطرق لها فإن الازدواج فيهـا مبـاح بالا

 .ومتوافق مع صحيح قانون الجنسية المصري متى تم الحصول على إذن بذلك

لـسنة ) ٢٦(ويرى الباحث بعـد تحليـل بعـض نـصوص قـانون الجنـسية المـصري رقـم  

من أولوياته محاربـة ظـاهرة ازدواج أو تعـدد  وتعديلاته، أن المشرع المصري لم تكن ١٩٧٥

الجنـسية، كـما لم يـضع في القـانون النـصوص الكفيلــة للتـصدي لتلـك الظـاهرة، بـل كانــت 

ًالنصوص تشجع في بعض الأحيان على ازدواج وتعدد الجنسية خصوصا تلك النصوص التي 

وعـلى . صريةسمحت لمن يتجنس بجنسية أجنبية أن يعلن رغبته في الاحتفاظ بالجنسية المـ

ذلك، فلابد للمشرع المصري أن يدخل بعض التعديلات على قانون الجنـسية بحيـث يتـواءم 

مع ما ذهبت إليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والفقه والقضاء الدولي من وجوب التصدي 

 .لظاهرة ازدواج وتعدد الجنسيات

لمحـاولات التـي قـام بهـا وأمـا فـيما يتعلـق بقـانون الجنـسية الأردني وعـلى الـرغم مـن ا

المشرع الأردني لتفادي حالات ازدواج وتعدد الجنـسية إلا أن هـذه المحـاولات قـد شـابتها 

                                                           
« : تـنص عـلى أنـه بشأن الجنسية المصرية و تعديلاته١٩٧٥لسنة ) ٢٦(من القانون رقم ) ١/١١(المادة  )١(

 لتجنسه بجنسية أجنبية بعـد الإذن لـه، زوالهـا عـن زوجتـه صريالملا يترتب على زوال الجنسية المصرية عن 

إلا إذا قـررت رغبتهــا في دخــول جنــسية زوجهـا واكتــسبتها طبقــا لقانونهــا، ومـع ذلــك يجــوز لهــا الاحتفــاظ 

 .»بالجنسية المصرية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة

 .شأن الجنسية المصرية و تعديلاته ب١٩٧٥لسنة ) ٢٦(من القانون رقم ) ١٢(انظر المادة  )٢(



التشريع ة في يزدواج الجنسالآثار المترتبة على ا          
اختيار القانون الواجب حيال  الكويتي والمقارن
  ئل الأحوال الشخصيةالتطبيق في مسا

 القانون الخاص  ١١٧١

بعـض الــشوائب البــسيطة التـي مــن الممكــن تفاديهـا بإضــافة تعــديلات يـسيرة عــلى القــانون 

نسية من قانون الج )٦(و ) ٣(و ) ٢(و ) ١( في الفقرات )١()٣(فقد أورد نص المادة . الحالي

ولم يـشترط علـيهم المـشرع الأردني  الأردني العديد من الفئات التي تعتـبر أردنيـي الجنـسية

) ١(وكما هـو الحـال بالنـسبة للـمادة . التخلي عن أي جنسية أجنبية من الممكن أن يحملوها

و ) ١(الفقرات ) ٣(من قانون الجنسية المصري، فإن المادة ) ١(من القانون الكويتي والمادة 

كــما أجــاز . لهــا مــا يبرهــا فهــي الخاصــة بتحديــد عنــصر الــشعب الأردني )٦(و ) ٣(و ) ٢(

أن يـشترط عـلى طالـب الجنـسية مـنح الجنـسية الأردنيـة لغـير الأردني دون المشرع الأردني 

من قـانون ) ٨/١(نص المادة  في عدة حالات منها التنازل عن الجنسية الأخرى التي يحملها

ــم  ــسنة  ٦الجنــسية الأردني رق ــشير إلى أن.١٩٥٤ل ــ «  والتــي ت ــزوج أردني ــة التــي تت  اللأجنبي

ًالحصول على الجنسية الأردنية بموافقة وزير الداخلية إذا أعلنت رغبتها خطيا وذلك وفقا لما 

 : يلي

 .إذا انقضى على زواجها مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل جنسية عربية. أ

 .)٢(  »...مل جنسية دولة غير عربيةإذا انقضى على زواجها خمس سنوات وكانت تح. ب

للمـرأة  «:  عـلى أن١٩٥٤ لـسنة ٦مـن قـانون الجنـسية الأردني رقـم ) ٨/٢( المـادة تنصكما 

الأردنية التي تزوجت من غير أردني وحصلت على جنسية زوجهـا الاحتفـاظ بجنـسيتها الأردنيـة إلا 

                                                           

. ١:ردني الجنـسية أيعتـبر « :على أنـه١٩٥٤لسنة ) ٦(من قانون الجنسية الأردني رقم ) ٣(نصت المادة  )١(

 ١٩٢٨ردنيـة لــسنة ردني بمقتــضى قـانون الجنـسية الأأو جـواز سـفر أردنيـة كـل مـن حـصل عـلى الجنــسية الأ

كـل مـن كـان يحمـل الجنـسية الفلـسطينية مـن غـير  ٢..القـانون  وهـذا ١٩٥٤ لسنة ٦وتعديلاته والقانون رقم 

/ ٢٠ردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بـين  ويقيم عادة في المملكة الأ١٩٤٨/ ٥/ ١٥اليهود قبل تاريخ 

فراد عشائر بدو أجميع . ٦.. ..ردنيةب متمتع بالجنسية الأمن ولد لأ. ٣ . ١٩٥٤/ ٢/ ١٦ لغاية ١٩٤٩/ ١٢

 الـذين كـانوا ١٩٦٠ لـسنة ٢٤ من قانون الانتخاب المؤقـت رقـم ٢٥من المادة ) ي(واردة في الفقرة الشمال ال

  . ١٩٣٠لى المملكة سنة إراضي التي ضمت قامة فعلية في الأإيقيمون 

 .١٩٥٤ لسنة ٦من قانون الجنسية الأردني رقم ) ٨/١(نص المادة  )٢(



 
  ١١٧٢  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

د أعطى المرأة الأردنية التـي تتـزوج مـن قهذا النص  ف)١( »...إذا تخلت عنها وفقا لأحكام هذا القانون

 وبالتـالي ،أجنبي الحق في الاحتفاظ بجنسيتها الأردنية حتى إذا دخلت في جنـسية زوجهـا الأجنبـي

  .نكون بصدد حالة ازدواج للجنسية

ًوأيضا فقد سمح المشرع الأردني بازدواج أو تعدد الجنسية وذلك عندما أعطـت المـادة 

ل الجنسية الأردنية بالإبقاء عليها حتـى إذا تجـنس بجنـسية الحق لأي شخص يحم) ١/١٧(

ًأجنبية ما لم يتخل عنها وفقا لأحكام قانون الجنسية الأردني َّ.)٢( 

 مـشكلة تعـدد الجنـسية فـإن في عـلى تـلاالإمـاراتيبالرغم من حرص المشرع ًوأخيرا، و 

الحـالات التـي مـن  قـد تغافـل عـن بعـض قانون الجنسية في دولة الإمارات العربيـة المتحـدة

الحالـة الأولى جـاءت بهـا نـص . الممكن أن يحـدث مـن خلالهـا ازدواج أو تعـدد للجنـسية

-: ًيعتبر مواطنا بحكم القـانون« :من قانون الجنسية الإماراتي التي جاء بها أنه) ١/٢(المادة 

متـه  أو قبلها الذي حافظ على إقا١٩٢٥ العربي المتوطن في إحدى الإمارات الأعضاء عام ١

 ، حيـث )٣( »...العادية حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامـة الفـروع

نصت هذه المادة في الفقرة الأولى منها على أن أي شـخص عـربي تـوطن في الامـارات عـام 

. ًنفـاذ القـانون يعتـبر مواطنـا بحكـم القـانون  وما قبلها وحـافظ عـلى إقامتـه فيهـا حتـى١٩٢٥

شرع الإماراتي في هـذه المـادة لم يـشترط عـلى العـربي الـذي أقـام في الإمـارات المـدة فالم

. المحددة بالقانون أن يتنـازل عـن أي جنـسية أخـرى يحملهـا عنـد منحـه الجنـسية الإماراتيـة

ًيعتــبر مواطنــا بحكــم « :حيـث نــصت عــلي أنــه) ٢/٢(الحالـة الثانيــة أتــت بهــا أيــضا المــادة 

 )٤(»... في الدولة أو في الخارج لأب مواطن في الدولة بحكم القانون المولود٢-:... القانون

وقد جاء في هذه الفقرة أن كل من ولد لأب إماراتي بحكـم القـانون سـواء كانـت الـولادة في 

                                                           
 .١٩٥٤ لسنة ٦ رقم من قانون الجنسية الأردني) ٨/٢(نص المادة  )١(

 .م١٩٥٤لعام  ٦رقم من قانون الجنسية الأردني ) ٧١(المادة انظر  )٢(

 . الإماراتية في شأن الجنسية وجوازات السفر١٩٧٢لسنة  )٧١(القانون الاتحادي رقم ) ١/٢(المادة  )٣(

 . الإماراتيةر في شأن الجنسية وجوازات السف١٩٧٢لسنة  )٧١(القانون الاتحادي رقم ) ٢/٢(المادة  )٤(



التشريع ة في يزدواج الجنسالآثار المترتبة على ا          
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 القانون الخاص  ١١٧٣

ًهذا النص لم يشترط أيضا أن لا يكون المولود . ًالدولة أو خارجها يعتبر مواطنا بحكم القانون

ًسواء مـثلا عـن طريـق إحـدى الـدول التـي تمـنح جنـسيتها بحـق ًحاصلا على جنسية أخرى، 

الإقليم عند الولادة على أراضيها، أو من خلال حق الـدم مـن جهـة الأم اذا كانـت الأم تحمـل 

أما الحالة الثالثة والأخيرة، فجاءت بها المادة . جنسية دولة تمنح لأبناء الأم المواطنة جنسيتها

ًلأشخاص الذين يكتسبون الجنسية الإماراتية وفقـا لـنص حيث استثنى نص المادة ا) ١/١١(

 مكـرر مـن شرط الــتخلي عـن جنـسيته الأصـلية، وبالتــالي فقـد سـمح المــشرع )١()٩(المـادة 

 .الإماراتي بهذه الحالة بازدواج أو تعدد الجنسية

عـلى فلـسفة وحـدة  قـائمنجـد أنـه  قانون الجنـسية الإمـاراتيبعد تحليل بعض نصوص و

كما يرى الباحـث أن .  أو تعددهالولاء الذي يرفض بصفة مطلقة ازدواجية الجنسيةالانتماء وا

ًالمشرع الإماراتي قد أبلى بلاء حسنا في التصدي والقضاء على الحالات المحتملة لازدواج 

أو تعدد الجنسية، باستثناء الحالات الثلاث التي عرضنا لها في الفقرة السابقة التي نرى أن لها 

فالحالـة الأولى تتـشابه مـع ماجـاء في نـص المـادة . بالنسبة للحالـة الأولى والثالثـةما يبررها 

أمـا الحالـة الثالثـة، . ًالأولى من قانون الجنسية الكويتي، و يمكن تبريرها كـما بررناهـا سـابقا

فالظروف التجارية وحالة الانفتاح الاقتصادي التي تعيشها دولـة الإمـارات العربيـة المتحـددة 

 في جذب رواد الأعمال وكذلك الموهوبين والمتميـزين في شـتى المجـالات تحـتم والرغبة

التخلي عـن جنـسيتهم الأصـلية عنـد مـنحهم الجنـسية  عدم الاشتراط على هؤلاء الأشخاص

 .الإماراتية

                                                           

ــادة )١( ــصت الم ــم ) ١١( ن ــادي رق ــانون الاتح ــسنة  )٧١(الق ــسفر١٩٧٢ل ــوازات ال ــسية وج ــأن الجن   في ش

ًمكـررا مـن هـذا القـانون لا يمـنح التجـنس ) ٩(ستناد لأحكام المادة ستثناء اكتساب الجنسية بالااب«  .الإماراتية

 .»...لأي شخص إلا إذا تخلى عن جنسيته الأصلية



 
  ١١٧٤  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ا اا  
 ا ت ازع اتا ا ان امر اا    

 من العرض السابق أن ثمة إشكاليات واجهت مـسألة ازدواج الجنـسية وتبعاتهـا لقد تبين

في التشريع الكويتي والمقارن، وخاصة اذا ما علمنا أن أغلب التشريعات قـد جعلـت مـسائل 

خاضـعة لقـانون الدولـة التـي يتمتـع )في العلاقات ذات العنصر الأجنبي ( الأحوال الشخصية 

ة الذي يتطلب تقديم محاور لاستراتيجية تشريعية مقترحة لمعالجوهو الأمر  الفرد بجنسيتها،

تعـددها في هـذه الحالـة ينـتج عنـه ، فـازدواج الجنـسية والقصور التـشريعي في هـذا الجانـب

   .بالضرورة تنازع للجنسيات وهذا التنازع إما ان يكون تنازع سلبي أو تنازع إيجابي

أي لا جنسية (  الشخص عديم الجنسية ويحدث التنازع السلبي للجنسيات عندما يكون 

وفي هـذه الحالـة وبـسبب أن الـشخص عـديم . بمعنـى أنـه لا يتمتـع بجنـسية دولـة معينـة) له 

الجنسية فلا يوجد أي تنازع بين القوانين على جنسيته، بل يوجد مركز سلبي نتيجة أن الـدول 

ناد الوطنيـة في الدولـة التـي وعليه فإذا ما أشارت قواعد الإسـ. )١(لاتدعي السيادة على جنسيته

عرض على قضائها مسألة من مسائل الأحوال الشخصية إلى قـانون الجنـسية لـشخص عـديم 

   .الجنسية فسوف يواجه القاضي صعوبة في تحديد القانون الواجب التطبيق

 هو مجرد تعبـير عـن حالـة معينـة تـدعي فيهـا أكثـر مـن «ويقصد بالتنازع الإيجابي للجنسيات  

 الجنـسيات المتراكمـة عـلى تـرجيح إحـدى يقـضي مـاَعية الشخص لها وفقا لقانونها، وهو دولة تب

 إن «: ويعرف جانـب آخـر مـن الفقـه التنـازع الإيجـابي بأنـه . )٢(»ًالشخص وفقا لمعيار قانوني معين

ًيثبت للشخص جنسيتان أو أكثر في وقت واحد، ثبوتا قانونيا وفقا لقانون كـل دولـة مـن الـدول التـي  ً ً

ويعنـي ذلـك أن الـشخص المـزدوج أو متعـدد الجنـسية هـو مـن بـصدد تنـازع  .)٣(»يحمل جنـسيتها 

                                                           
لي الــداودي، حــسن محمــد الهــداوي، القــانون الــدولي الخــاص، الجــزء الأول، وزارة التعلــيم غالـب عــ )١(

 .٨٨العالي والبحث العلمي، جمهورية العراق، ص

مرجــع  ،قـادي مقـارن ت بحـث تحلـيلي ان،المبـسوط في شرح نظـام الجنــسية احمـد عبـدالكريم سـلامة،  )٢(

 .١٦٥السابق، ص

 .٥٤بق ، صعكاشة محمد عبدالعال، مرجع سا )٣(
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الجنسيات، فمن الممكن أن يكون لدى الشخص شروط الحـصول عـلى أكثـر مـن جنـسية واحـدة 

ًوفقا لأحكـام قـانون دولتـين أو اكثـر، وبالتـالي أيـضا يـصعب تحديـد القـانون الواجـب التطبيـق في 

 .لشخصية متى ما أشارت قواعد الإسناد الوطنية إلى قانون الجنسيةمسائل الأحوال ا

امن اا ا   ازع ا ت     : ار اول  
  :امن ا و ارن 

كما أشرنا سابقا أنه عندما نكون أمام حالة تنازع سلبي للجنسيات فإننا نكون بصدد حالة  

سية، وبالتالي فإذا عرض عـلى القـاضي نـزاع متعلـق بمـسألة مـن مـسائل الأحـوال انعدام للجن

الشخصية وكان أحد أطراف النزاع عـديم الجنـسية وكانـت قاعـدة الإسـناد تـشير إلى تطبيـق 

 قانون الجنسية هذا الطرف، فما هو القانون الذي سيطبقه القاضي في هذه الحالة؟

لتطبيق عـلى هـذه المـسأله، وأبـرز هـذه الآراء هـي تعددت الآراء بشأن القانون الواجب ا 

 :رأيان على النحو التالي

يرى أن القانون الواجب التطبيق في هذه الحالـة هـو قـانون آخـر دولـة كـان : الرأي الأول

ويأخذ على هذا الرأي بأنه لم يعالج الحالـة التـي يكـون فيهـا . عديم الجنسية يحمل جنسيتها

لادة، بمعنى أنه لم يتحصل عـلى جنـسية أي دولـة طـول فـترة الشخص عديم الجنسية منذ الو

 .)١(حياته

يرى أن القانون الواجـب التطبيـق في هـذه الحالـة هـو قـانون مـوطن عـديم : الرأي الثاني

 وبالتـالي. الجنسية، فالشخص يرتبط بدولة ما إما عن طريق رابطة الجنسية أو رابطة المـوطن

و قـانون المـوطن وهـو قـانون الدولـة التـي يعـيش عـلى القانون الأكثر صلة بعديم الجنسية هـ

وقد ذهبت العديد من الدول مع هذا الـرأي ومنهـا فرنـسا وسويـسرا . أرضها وتحت حمايتها

 )٢(.واليونان

لـسنة ) ٥(مـن القـانون رقـم ) ٧٠(أما المشرع الكويتي فقد عالج هذه المسألة في نـص المـادة  

 يعـين القـاضي «: ات العنصر الأجنبي، حيث نصت على أنـه  بشأن تنظيم العلاقات القانونية ذ١٩٦١

                                                           
 .٨٨غالب علي الداودي، حسن محمد الهداوي، مرجع سابق، ص )١(

 .المرجع السابق، نفس الصفحه )٢(



 
  ١١٧٦  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ونلاحـظ هنـا أن . »...القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشـخاص الـذين لا تعـرف لهـم جنـسية

المشرع الكويتي قد أناط بالقاضي مهمة تحديد القانون الواجب التطبيـق عـلى عـديم الجنـسية، فإمـا 

 .الإقامة بحسب الأحوالأن يكون قانون الموطن أو قانون محل 

وكذلك المشرع المصري ذهب في نفس الاتجاه وترك تقدير القانون الواجـب التطبيـق  

 بإصـدار ١٩٤٨لـسنة ) ١٣١(من القـانون رقـم ) ١/٢٥(للقاضي، حيث أورد في نص المادة 

ً، نفس العبارات الواردة في نص القـانون الكـويتي تمامـا، وهـذا الأمـر لـيس )١(القانون المدني

 .بغريب فالأصل التاريخي لمعظم نصوص القوانين الكويتية هي القوانين المصرية

مـن القـانون رقـم ) ١/٢٦(وعلى ذات النهج سار المشرع الأردني حيث إن نص المادة  

 بشأن إصدار القانون المدني على أن يترك للمحكمة حريـة تعيـين القـانون ١٩٧٦لسنة ) ٤٣(

 .ولي الجنسيةالواجب التطبيق على الأشخاص مجه

ًأما المشرع الإمـاراتي فقـد كـان لـه موقفـا مغـايرا حيـث نـصت المـادة   مـن قـانون ) ٢٤(ً

لسنة ) ٥(المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة الصادر بالقانون الاتحادي رقم 

 يطبـق قـانون دولــة «:  عـلى أنــه ١٩٨٧لـسنة ) ١( والمعـدل بالقـانون الاتحـادي رقــم ١٩٨٥

ويــرى الباحــث أن المــشرع  . »...مــارات العربيــة المتحــددة في حالــة مجهــولي الجنــسيةالإ

ًالإماراتي كان الأكثر توفيقا في التصدي لهذه المسألة، حيث نص على أن القـانون الإمـاراتي 

هو القانون الواجب التطبيـق في حالـة مجهـول الجنـسية ولم يـترك اختيـار القـانون للقـاضي، 

ي إمكانية لتطبيق قوانين مختلفة على الحالات التي تتسم بذات الوقائع، وهو وبالتالي تلافى أ

أمر غير محمود بأن تختلف محاكم الدولة في تقدير اختيار القـانون الواجـب التطبيـق عنـدما 

أضف إلى ذلك أنه في غالب الأحيان عندما يعـرض . تكون الوقائع المطروحة أمامها متماثلة

ًمشوبا بعنصر أجنبي عديم الجنسية، فإن هذا الطرف يكـون متوطنـا نزاع على المحكمة وكان 

في ذات دولة المحكمة وعليه تقوم المحكمة بتطبيق قانونها الوطني على أساس محل توطن 

ًلذلك كان الـنص الإمـاراتي هـو الأكثـر توافقـا مـع الواقـع القـانوني في هـذه . عديم الجنسية

 .المسألة

                                                           

 يعين القاضي القانون الـذي يجـب تطبيقـه «: من القانون المدني المصري تنص على أنه ) ١/٢٥(المادة  )١(

 .»...في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية
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مر اا: ان اما  ت زع اا   ا 
  :امن ا وارن 

في حالة التنازع الإيجابي للجنسيات، لابد من التفريق بين حالتين للوصول إلى القانون  

الواجب التطبيق على مسائل الأحوال الشخصية متى كـان ضـابط الإسـناد يحيـل عـلى قـانون 

 عندما تكون جنسية دولة القاضي المعروض عليه النـزاع هـي إحـدى الحالة الأولى. الجنسية

أو متعدد الجنسيات، والحالة الثانية عندما لا يكون لجنسية  الجنسيات التي ينتمي لها مزدوج

دولة القاضي علاقة بإحدى الجنسيات الحاصل عليها مزدوج أو متعدد الجنسيات، ويختلف 

 :لأولى عنه في الحالة الثانية كما سيأتي بيانهالقانون الواجب التطبيق في الحالة ا

 ا او :           ات اا   ا دو )    نم 
دو ا :( 

 بجنـسية ذخـقد اعتمدت على هذا الحل الكثير من التـشريعات التـي أيـدت الفقـه في الأل

وتكون إحدى تلـك الجنـسيات المتزاحمـة  اتنسيأو تعدد الجزدواج ادولة القاضي في حالة 

ن الجنسية أمعتبرا بدأ  هذا الم على سبيل المثال، اعتمدالفرنسيالمشرع . جنسية دولة القاضي

الفرنسية هي وحدها التي يعتد بها بالنسبة لمزدوجي الجنسية سواء في مجال تنازع القوانين، 

فمــسألة .)١(القــضائي الــدوليأو في مجـال مركــز الأجانــب أو في مجــال تنـازع الاختــصاص 

الجنسية من مسائل السيادة التي لا يقبل المساس بها ولا يمكن لأي دول أخـرى التـدخل في 

تنظيمهـا، ومـن غـير المتــصور أن يطلـب مـن القـاضي الــوطني الاحتكـام بـشأنها لغـير قانونــه 

يـات الدوليـة، أضف إلى ذلك، أن هذا الاتجاه قد تم تكريسه من العديد من الاتفاق. )٢(الوطني

مـع مراعـاة أحكـام هـذه الاتفاقيـة فـإن  « ١٩٣٠من اتفاقية لاهاي لعـام ) ٣(ومنها نص المادة 

الشخص الذي تكون له جنسيتان أو أكثر يمكن أن تعتبره كل دولـة ينتمـي إليهـا بوصـفه أحـد 

 ).رعاياها

                                                           

ــدولي أعــراب بلقاســم، )١( ــضائي ال ــصاص الــدولي الق ــري تنــازع الاخت ــدولي الخــاص الجزائ  -القــانون ال

 .١١٠، ص٢٠٠٥الجنسية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر، الجزء الثاني، 

 .٨٩غالب علي الداودي، حسن محمد الهداوي، مرجع سابق، ص )٢(



 
  ١١٧٨  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ون رقـم مـن القـان) ٧٠(وهذا الحل هو ما ذهب إليه كل من المشرع الكويتي في المـادة  

، والمشرع المـصري )١( بشأن تنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي١٩٦١لسنة ) ٥(

، وأيـضا )٢( بإصـدار القـانون المـدني١٩٤٨لسنة ) ١٣١(من القانون رقم ) ٢/٢٥(في المادة 

 بشأن إصدار القانون ١٩٧٦لسنة ) ٤٣(من القانون رقم ) ٢/٢٦(المشرع الأردني في المادة 

مـن قـانون المعـاملات المدنيـة ) ٢٤(، بالإضافة إلى المشرع الإمـاراتي في المـادة )٣(المدني

 والمعـدل ١٩٨٥لـسنة ) ٥(لدولة الإمارات العربية المتحدة الصادر بالقانون الاتحـادي رقـم 

 .)٤( ١٩٨٧لسنة ) ١(بالقانون الاتحادي رقم 

ما ت ا: اا    ا دو ا: 

في هذه الحالة جنسية دولة القاضي المعروض عليه النزاع لا صلة لها بأي من الجنسيات  

التـي حـصل عليهـا مـزدوج أو متعـدد الجنـسيات، فقـد تباينـت المعـايير والحلـول في كيفيـة 

التصدي لهذا التنازع الإيجابي للجنسيات والقانون الذي يجب تطبيقه على مسائل الأحـوال 

 :  وأهم هذه المعايير كالتاليالشخصية،

                                                           
نظــيم العلاقــات القانونيــة ذات العنــصر  بــشأن ت١٩٦١لــسنة ) ٥(مــن القــانون رقــم ) ٧٠(نــصت المــادة  )١(

على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحـد بالنـسبة للكويـت الجنـسية الكويتيـة، ... « على أنه الأجنبي

 .»لقانون الكويتياوبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول جنسية تلك الدول يطبق عليها 

 المـصري عـلى أنـه  بإصدار القانون المـدني١٩٤٨سنة ل) ١٣١(من القانون رقم ) ٢/٢٥(نصت المادة  )٢(

علي أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقـت واحـد بالنـسبة إلي مـصر الجنـسية المـصرية، وبالنـسبة إلي ... «

 . »لدول، فالقانون المصري هو الذي يجب تطبيقهادولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك 

 الأردني على أنـه صدار القانون المدنيإ بشأن ١٩٧٦لسنة ) ٤٣(لقانون رقم من ا) ٢/٢٦(نصت المادة  )٣(

 الجنـسية الأردنيـة و جنـسية دولـة أجنبيـة أخـرى فـإن علي أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقـت واحـد... «

 .»القانون الأردني هو الذي يجب تطبيقه

ارات العربيـة المتحـدة الـصادر بالقــانون مـن قـانون المعـاملات المدنيـة لدولـة الامـ) ٢٤(نـصت المـادة  )٤(

عـلى أن ... « عـلى أنـه ١٩٨٧لـسنة ) ١( و المعـدل بالقـانون الاتحـادي رقـم ١٩٨٥لسنة ) ٥(الاتحادي رقم 

الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد جنسية دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة وجنـسية دولـة أخـرى فـإن 

 .»تطبيقة قانون دولة الإمارات هو الذي يجب
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دات: أووي ا ة  ر اا:  

ويـذهب أنــصار هــذا المعيــار إلى ضرورة احـترام جميــع الــسيادات ولا يمكــن تفــضيل  

جنسية على أخرى تضمنها النزاع، متى ما ثبتت لمتعدد الجنسية بالطريقة القانونية الصحيحة، 

 )١(.نزاع بالطرق الدبلوماسية ودون تـدخل مـن قـاضي الموضـوعفيرى البعض أن يكون حل ال

ويــرى الــبعض الآخــر أن يــترك حريــة اختيــار الجنــسية للــشخص الــذي يحمــل الجنــسيات 

 )٢(.المتعددة

وقد تعرض هذا المعيار للانتقاد من ناحية أن الطرق الدبلوماسية لحل هذا التنازع تحتاج  

اضي، أضف إلى ذلـك أنـه قـد تـصل بنـا إلى طريـق إجراءات طويلة وصعبة تطيل من أمد التق

مسدود وذلك عنـدما تقـر كـل دولـة أن هـذا الـشخص متعـدد الجنـسيات هـو أحـد مواطنيهـا 

ومن ناحية أخرى إن تـرك متعـدد الجنـسية . ًوبالتالي أيضا لايمكن تفضيل جنسية علي أخرى

عـدد الجنـسية القـانون يختار جنسيته بحرية قد يشوبه الظلم للطرف الآخر، متـى مـا اختـار مت

 . الذي يتفق مع أهوائه وغاياتهم وما يحقق مصالحه

م : ة  ر اا اا: 
المعيار إلى الاعتداد بقانون الجنسية السابقة، أي الجنسية التي حـصل يذهب أنصار هذا 

 المعروض عليه النـزاع ويعني ذلك أن ينظر القاضي. ًعليها مزودوج أو متعدد الجنسيات أولا

الجنسية التي ثبتت قانون طبق وي، إلى الوقت الذي اكتسب في الشخص الجنسيات المتنازعة

ً أيضا، حيث يهدر مبدأ مستقر في الفقـه الـدولي نقدلل  وهذا المعيار تعرض)٣(.للشخص أولا

لي بجنـسيته لـه أي ارتبـاط فعـ ،كما أن هذا الفرد قـد لا يكـونحق الفرد في تغيير جنسيتهوهو 

 .الأولى

 : ا ة ا  راا :  

ًويذهب أنصار هذا المعيار إلى أن الجنسية المكتـسبة حـديثا هـي التـي تعـبر عـن صـدق 

وهـذا . الولاء والانتماء وهـي التعبـير الحقيقـي والفعـلي لإرادة مـزدوج أو متعـدد الجنـسيات

                                                           
 .٩٠غالب علي الداودي، حسن محمد الهداوي، مرجع سابق، ص )١(

  .٢٤ عبير قدادرة، تنازع الجنسيات في القانون الدولي الخاص، مرجع سابق، ص)٢(

 .٩٠غالب علي الداودي، حسن محمد الهداوي، مرجع سابق، ص )٣(



 
  ١١٨٠  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

لنقد، فهنـاك حـالات تفـرض فيهـا الجنـسية عـلى الـشخص دون أن ًالمعيار أيضا قد تعرض ل

يطلبها، مثال ذلك أن يولد شخص لأب كويتي على إقليم دولة تمنح الجنسية عند الولادة على 

 . إقليمها، أو تفرض على هذا المولود جنسية والدته بحق الدم من جهة الأم

 عيارأخذت بهذا الم قد ١٩٥٤عام ل اتفاقية جامعة الدول العربيةواللافت في الأمر هنا أن 

لكل من له أكثر من جنسية من جنسيات دول الجامعـة « : أن منها على)٨( المادة حيث نصت

ها خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، فإذا انقضت السنتان احدإالعربية الحق في اختيار 

 .)١(»تاريخانه اختيار الجنسية الأخيرة أدون وقوع هذا الاختيار فيعتبر 

را :ا ر ااطا  أو : 

الأخذ بهـذا المعيـار والاعتـداد بقـانون جنـسية الدولـة التـي هـي ذهب رأي في الفقه إلى 

 وقد لقي هذا المعيار عدة انتقـادات منهـا ،)٢( موطن أو محل إقامة مزدوج أو متعدد الجنسيات

 الفعلي حيث من الممكن أن تتغير في كـل وقـت، أنه قد يصعب تحديد موطن أو محل إقامة

كما أنه من المكن أن يكون محل إقامة الشخص متعدد الجنسيات في دولة أخرى غير الدول 

ًالمتنازعة على جنسيته، وأخيرا فإن هذا المعيار قد تجاهل تماما مسألة الجنسية ً. 

 :او ا ا ا  ر اا:  

ذهب أنــصار هــذا المعيــار إلى الأخــذ بقــانون الجنــسية الحقيقيــة أو الفعليــة بالنــسبة ويــ 

لمزودج أو متعدد الجنسيات، فينظر القاضي المطروح عليه النزاع عند اختار الجنسية الفعلية 

إلى واقع الشخص المتعدد الجنسيات وممارسته لحياته اليوميـة في الدولـة التـي يـرتبط بهـا 

ا أو مباشرتـه لنــشاط تجـاري فيهـا أو فيهــا محـل إقامتــه أو أدائـه للخدمــة ومـدى إجـادة لغتهــ

العسكرية فيها أو مكان وجود أمواله وغيرها من الأمور الشخصية الأخرى التي تسهم في ربط 

 )٣(.مزدوج أو متعدد الجنسيات بالجنسية الفعلية

ًوهذا المعيار هو الذي نرجحه، حيث جاء متوافقا أيضا مع ما نصت ع  مـن ) ٥(ليه المادة ً

مـع  ، وكـذلكبشأن بعض المسائل المتعلقة بتنازع قانون الجنـسية ١٩٣٠اتفاقية لاهاي لسنة 

                                                           
  .٢٥ سابق، ص عبير قدادرة، تنازع الجنسيات في القانون الدولي الخاص، مرجع)١(

 .١٥٠ ص المرجع السابق،ا، عبد االله عزالدين )٢(

 . ١٥٤المرجع السابق، ص )٣(
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 الـذي جـاء بـه ١٩٥٥ ابريل ٦الحكم الصادرعن محكمة العدل الدولية في قضية نوتيبوم في 

كان هـذا بأنه لايحق للدولة التي تمنح جنسيتها أن تطلب بأن تعترف به الدول الأخرى إلا إذا 

  )١(.التجنس يمثل صلة حقيقية بين الفرد والدولة التي تمنح جنسيتها

وقد جاء موقف المشرع الكويتي والمصري والأردني مقاربا هذا المعيار إلا أنه لم ينص  

مـزدوج أو متعـدد الجنـسيات  عليه صراحة وترك تقدير اختيار القانون الواجب التطبيـق عـلى

نه كان من الأجدر على مشرعي هذه الدول الأخذ بما جاء بأحكـام ويرى الباحث أ. )٢(للقاضي

الاتفاقيات الدولية والقضاء والأعراف الدولية، وتبني معيار الجنسية الحقيقية والفعلية بصورة 

صريحة وواضحة وعدم ترك الأمر للسلطة القضائية لتحديـد القـانون الواجـب التطبيـق، لمـا 

أمـا . ٍلتي قد يتبناها كل قاض على الرغم مـن تماثـل الوقـائعسينتج عنه من اختلاف المعايير ا

ًالمشرع الإمارتي فقد جاء موقفه مغايرا، حيث جعل القـانون الإمـارتي هـو القـانون الواجـب 

ً، وكذلك الأمر بالنسبة للمـشرع الإمـاراتي لم يكـن موفقـا في جعـل )٣(التطبيق في هذه الحالة

طبيق على هذه المسأله كان الأجدر به أن يذهب مـع مـا  هو القانون الواجب التال�وطنيقانونه 

 .ذهبت إليه الاتفاقيات والأعراف الدولية

مـن ) ٧٠(ًوختاما، يرى الباحث أنه على الرغم من أن المـشرع الكـويتي نـص في المـادة 

 بشأن تنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي على أن القاضي في ١٩٦١لسنة ) ٥(القانون رقم 

ج أو تعدد الجنسيات هو الذي يحدد القانون الواجب التطبيق إلا أن المشرع نـص حالة ازدوا

في مواد أخرى من القانون نفسه على الاعتداد بقانون الجنسية في وقت معين، وقد كان هدف 

                                                           
ًانظـر ايـضا في .  ٨٥، مرجـع سـابق، ص عكاشة محمد، الاتجاهات الحديثة في مشكلة تنازع الجنسيات)١(

 لاهـاي و حكـم محكمـة التحكـيم الـدولي الـدائم في قـضية نـاصر الأصـفهانيالمحور الأول من هذا البحث 

 .في قضية كانيفارو ١٩١٢ مايو٣ بقرار الصادر في

،  بشأن تنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبـي١٩٦١لسنة ) ٥(من القانون رقم ) ٧٠(المادة انظر  )٢(

 المـصري، وأيـضا المـادة  بإصـدار القـانون المـدني١٩٤٨لـسنة ) ١٣١(مـن القـانون رقـم ) ١/٢٥(المـادة و

 .  الأردنيصدار القانون المدنيإ بشأن ١٩٧٦لسنة ) ٤٣(ون رقم من القان) ١/٢٦(

ــة لدولــة الامــارات العربيــة المتحــدة الــصادر بالقــانون ) ٢٤(انظــر المــادة  )٣( مــن قــانون المعــاملات المدني

 .١٩٨٧لسنة ) ١( و المعدل بالقانون الاتحادي رقم ١٩٨٥لسنة ) ٥(الاتحادي رقم 



 
  ١١٨٢  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

 الـذي يحـدث عنـد تغـير )١(المشرع من الـنص عـلى ذلـك هـو درء احـتمال التنـازع المتحـرك

 التنازع عـن طريـق تحديـد الوقـت الـذي ينظـر فيـه إلى هـذا الجنسية فقد أوقف المشرع هذا

 و بالتالي فقد سحب الاختصاص من القاضي في تحديد القانون الواجـب التطبيـق )٢(.القانون

هذا الأمر سيفتح بالضرورة المجال لهؤلاء . على الأشخاص مزدوجي أو متعددي الجنسيات

انون الواجب التطبيق واختيار قـانون الأشخاص مزدوجي أو متعددي الجنسية للتهرب من الق

 بـشأن ١٩٦١لـسنة ) ٥( من القـانون رقـم) ٣٩(مثال على ذلك المادة . آخر يحقق مصالحهم

يرجـع في الآثـار التـي يرتبهـا « : تنظيم العلاقـات ذات العنـصر الأجنبـي التـي تـنص عـلى أنـه

المـالي للـزوجين، إلى الزواج، كحل المعاشرة والطاعة والمهر والنفقة وعدة الوفاة والنظـام 

قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج، و يرجع كذلك إلى هذا القانون في الأثر الـذي يرتبـه 

ونلاحظ هنا أن نص المادة قد حدد القانون الواجب التطبيق عـلى . »الزواج بالنسبة إلي المال

ج مـزدوج أو متعـدد آثار الزواج وهو قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الـزواج، فـإذا كـان الـزو

نص هذه المادة ويختار قانون جنسية  الجنسيات فهل القاضي الكويتي في هذه الحالة سيطبق

كان هذا القانون هو القانون الحقيقـي والفعـلي  الزوج وقت انعقاد الزواج بغض النظر عما إذا

اجـب ويختـار هـو القـانون الو) ٧٠(للزوج من عدمه أم سيختار القـاضي تطبيـق نـص المـادة 

 .؟)ًوفقا لمعيار الجنسية الحقيقية والفعلية(التطبيق 

يـسري عـلى المـيراث قـانون « : مـن القـانون نفـسه عـلى أنـه) ٤٧(كذلك نـصت المـادة  

فإذا اختار القاضي الكويتي تطبيق نص هذه المـادة، فقـد يقـوم المـورث » المورث وقت موته

التـي توجـب الوصـية ) المـصرية ( ة مزدوج الجنسية بالتنازل عـن جنـسيته الحقيقيـة والفعليـ

                                                           
 التنـازع مـن دائـر قـانون "تغـير" أو "تحـرك"تحـصل فيـه إمكانيـة « :نهالتنازع المتحرك سمي كذلك لأ )١(

معين إلى دائرة قانون آخر بتغير الزمـان، فالتنـازع المتغـير أو المتحـرك هـو تنـازع في المكـان لأنـه تنـازع بـين 

ئـرة قانوني دولتين أو أكثر، وهو بنفس الوقت تنازع بـين هـذه القـوانين في الزمـان حيـث تخـرج العلاقـة مـن دا

 الـسمدان، القـانون الـدولي أحمـد ضـاعن )١(. »قـانون آخـر في وقـت آخـرقـانون في وقـت معـين إلى دائـرة 

الخاص الكـويتي، تنـازع القـوانين، الإختـصاص القـضائي، تنفيـذ الأحكـام الأجنبيـة، الطبعـة الثالثـة المنقحـة، 

 . ٨٧، ص ٢٠٠٨، )دون ناشر(

 .١٩٠اص الكويتي، المرجع السابق، ص أحمد ضاعن السمدان، القانون الدولي الخ )٢(
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الواجبة مثلا، والإبقاء على الجنسية الأخرى وذلك من أجل الإضرار بالوارثين وحرمانهم من 

يـسري عـلى الطـلاق « :مـن القـانون نفـسه عـلى أنـه) ٤٠(كـما نـصت المـادة . حقهم بالإرث

اج و قبل الطـلاق أو والتطليق والانفصال قانون آخر جنسية مشتركة كسبها الزوجان أثناء الزو

قبل رفع الدعوى بالتطليق أو الانفصال، فإن لم توجد هذه الجنـسية المـشتركة، سرى قـانون 

ففي هـذه الحالـة قـد يقـوم الـزوج مـثلا بإخفـاء جنـسيته الحقيقـة . »الزوج وقت انعقاد الزواج

ذلـك والفعلية ويكتسب جنسية جديدة ويقوم بعقد الزواج في ظـل قـانون الجنـسية الجديـد و

 بهدف التهرب من الأحكام الآمرة بقانون الجنـسية القـديم التـي ترتـب عليـه بعـض التزامـات

وبعد أن يحقق مبتغاه ويتجرد من التزاماتـه التـي يخـشاها يرجـع إلى إبـراز جنـسيته الحقيقيـة 

 ففي هذه الأمثلة السابقة وغيرها العديد من الأمثلة التي يكون فيها ضابط الإسناد هو. والفعلية

ًقد يقوم الأفراد تحقيقا لمصالحهم الخاصة ) المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية(الجنسية 

التي تتعارض مع الصالح العام، بتغيير ضـابط الإسـناد لجعـل الاختـصاص لقـانون آخـر غـير 

القانون الذي قصده المشرع بقاعدة الاسناد لتحقيق الغايـات العامـة التـي اسـتهدفها في تلـك 

ًالمـشرع الكـويتي لم يكـن موفقـا في تحديـد القـانون  على ذلك، يـرى الباحـث أنو. القاعدة

ًالواجب التطبيق في العديد من مسائل الأحوال الشخصية اسـتنادا عـلى جنـسية الـشخص في 

زمن أو وقت معين وكان من الأفضل الاكتفاء في تحديد القانون الواجـب التطبيـق بالاسـتناد 

ر للقاضي لتحديد الجنسية الحقيقية والفعليـة للـشخص وذلـك إلى قانون الجنسية وترك الأم

 .حتى لا يتم التحايل من الأشخاص واستبعاد القانون الواجب التطبيق الذي ينافي مصالحهم 



 
  ١١٨٤  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ا  

يؤكد الباحث أن إشكالية ازدواج الجنسية أو تعددها قد ترتب عليها تباين واختلاف  

تعاطي مع الازدواج أو التعدد نفسه، وكذلك ما يترتب عليه القوانين والتشريعات وفقا لكيفية ال

من إشكاليات في العديد من المسائل وأبرزها مسائل الأحوال الشخصية واختيار القانون 

الواجب التطبيق، وكلها أمور اقتضت تعاطي التشريعات بقدر من الشفافية مع تلك المعضلة 

 المجتمع أو الدولة، وبعد تحليل ومقارنة وصولا لتجنب تأثيراتها السلبية سواء كانت على

العديد من نصوص قوانين الجنسية في مختلف التشريعات والاتفاقيات الدولية وأحكام الفقه 

 :والقضاء الدولي توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

 راا م 

فرد لدولته أو قيم لقد تبين من الدراسة أن مسألة ازدواج الجنسية لا تؤثر على ولاء ال: أو

الانتماء الوطني، حيث يعـد المـواطن الكـويتي الـذي يمتلـك جنـسية أخـرى مواطنـا لـه كافـة 

الحقوق التي يكفلها الدستور الكويتي وعليه كافة الواجابات التي حـددها الدسـتور والقـانون 

 .الكويتي

م :ًأوضـحت الدراسـة أن هنـاك قـصورا تـشريعيا في قـانون الجنـسية الكـوي تي بـشأن ً

التصدي لظاهرة ازوداج وتعدد الجنـسية، وعـلى الـرغم مـن حداثـة التعـديل الـذي طـرأ عـلى 

القانون إلا أنه لم تكـن الأولويـة بالنـسبة لهـذا التعـديل معالجـة هـذا القـصور بحيـث يتوافـق 

القانون مع ما ينادي به الفقه والقضاء والاتفاقيات الدوليـة بـشأن محاولـة التقليـل مـن ازدواج 

 .تعدد الجنسيةو

 : لقد اتضح أن مسألة ازدواج الجنسية ليست ضد المبادىء الدسـتورية والتـشريعية

لدول العالم، وإن كان الاتجـاه الحـالي يـسعى إلى تقليـل تلـك المـسألة نتيجـة تقليـل الآثـار 

 .المترتبة عليها خاصة مسائل الأحوال الشخصية التي أوضحت جانبا منها الدراسة الحالية

بينت الدراسة أن المشرع الكويتي في قانون تنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي : ار

في حالة التنازع الإيجابي للجنسيات والجنسية الكويتية ليست من بينهم، قد أعطـى القـاضي 
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السلطة التقدير لاختيار القانون الواجب التطبيق وهو أمر غير محمود، ثم ناقـضت النـصوص 

 .حديد قانون الجنسية في زمن معين كما بينا ذلك في الدراسةالأخرى ذلك بت

 : لقد أوضحت الدراسة أنه نتيجة لظاهرة ازدواج وتعـدد الجنـسيات للأفـراد، فقـد

عــلى ) تنــازع القــوانين(يواجــه القــضاء صــعوبة كبــيرة في تحديــد القــانون الواجــب التطبيــق 

  .العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي

تا 

ضرروة تعديل قانون الجنسية الكويتي الحالي على أن يتضمن هذا التعديل منـع أو : أو

على أقل تقدير تقليل حالات ازدواج الجنـسية وتعـددها خاصـة وأن القـانون الحـالي يـسمح 

ببعض حالات الازدواج والتعدد، ويمكن أخذ قانون جنسية دولة الإمـارات العربيـة المتحـدة 

 . المثالب التي تم التطرق لها في هذا البحثمثالا مع تفادي

م :صيص دائرة قضائية للفصل في نزاعـات الجنـسية والمـسائل المترتبـة ضرورة تخ

 .على قضايا ازدواج الجنسية

 : هناك أهمية كبيرة للتعاون القضائي بين الكويت والدول الأخرى في مجال مسائل

التعاون في مجال التشريعات الكويتية مـع نظيرتهـا في ازدواج الجنسية، وكذلك تبدو أهمية 

 وذلـك مـن خـلال عقـد المـؤتمرات والاتفاقيـات الدوليـة، وأيـضا الاسـتفادة مـن دول العالم

 من أجل تفادي التـداعيات الـسلبية الناجمـة عـن تعـدد المجهودات العلمية الوطنية والعالمية

 .حوال الشخصيةالجنسيات خاصة في مسائل الأ

تطوير قانون تنظـيم العلاقـات ذات العنـصر الأجنبـي بـما يتواكـب مـع الإتفاقيـات : را

والتشريعات الدولية الحديثة، وذلك في مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على مزدوجي 

ــات  ــع الاتفاقي ــيا م ــة تماش ــة والفعلي ــسية الحقيقي ــار الجن ــي معي ــسيات، وتبن ــددي الجن ًومتع

 .والتشريعات الدولية



 
  ١١٨٦  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

:  هناك حاجة لتدشين تشريعات كويتية للتغلب عـلى مـسألة الغـش والتحايـل عـلى

تجاهات التشريعية مثل سويسرا القانون في مسائل ازدواج الجنسية وذلك تماشيا مع بعض الا

ودول أخرى عديدة ذلك أن المشرع الكويتي لم ينص على ذلك في القانون كما فعل المشرع 

 .ائري الجزو المشرعأ السويسري
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راا ا  
ا اا  

 أو-ا  

ابن منظور ، أبو الفضل جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم الإفريقـي المـصري، لـسان   )١

 .١٩٥٦ - ٥١٣٧٥، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ٦العرب، ج 

أحمــد ضــاعن الــسمدان، القــانون الــدولي الخــاص الكــويتي، تنــازع القــوانين،   )٢

 . ٢٠٠٨، )دون ناشر(ص القضائي، تنفيذ الأحكام الأجنبية، الطبعة الثالثة المنقحة، الإختصا

دون (أحمد ضاعن السمدان، رشيد حمد العنزي، الجنسية الكويتية، الطبعة الأولى،   )٣

 .٢٠١٢، )ناشر

أحمد عبد الكريم سلامة، المبسوط في شرح نظام الجنسية، بحث تحليلي انتقادي   )٤

 .١٩٩٣، دار النهضة العربية، مصر، مقارن، الطبعة الأولى

أعراب بلقاسـم، القـانون الـدولي الخـاص الجزائـري تننـازع الاختـصاص الـدولي   )٥

 الجنـسية، دار هومـه للطباعـة و النـشرو التوزيـع،الجزائر، الجـزء الثـاني، -القضائي الـدولي

٢٠٠٥. 

 مقارنـة، ًجابر إبراهيم الراوي، أحكام قانون الجنسية وفقا لآخـر التعـديلات، دراسـة  )٦

 .٢٠٠٠دار وائل للنشر، 

جمال سلامة أحمد الوقيد، تعدد الجنسية في القوانين العربية وآثـاره الأمنيـة، مركـز   )٧

 .٢٠١٥الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الجيزة، 

حُسام الـدين فتحـي، تعـدد الجنـسية وحـق الترشـيح لعـضوية مجلـس الـشعب، دار   )٨

 .٢٠٠١اهرة، مصر، النهضة العربية، الق

دراسة للنظريـة العامـة للجنـسية وللمرسـوم : رشيد حمد العنزي، الجنسية الكويتية   )٩

 .٢٠٠٥ بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته، ١٩٥٩ سنة ١٥الأميري رقم 

يجــابي للجنــسيات والمحــاولات الفقهيــة ســماعيل صــالح، التنــازع الإإصــالح   )١٠

 .٢٠٢٣نصورة، كلية الحقوق، جامعة الم: والقانونية في معالجتها، مصر



 
  ١١٨٨  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

 ، الجنـسية ومركـز الأجانـب في الفقـه والتـشريع الجزائـري،بـن عبيـدة عبد الحفيظ  )١١

 .٢٠٠٥ ، الجزائر، دار هومة،الطبعة الأولى

، النظام الدسـتوري و المؤسـسات الـسياسة في الكويـت، عثمان عبدالملك الصالح  )١٢

 .٢٠٠٣مؤسسة دار الكتب، الطبعة الثانية، 

 االله، القـانون الـدولي الخـاص ، الجـزء الأول في الجنـسية والمـوطن عزالدين عبـد  )١٣

 ، مطـابع الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب، القـاهرة، مـصر ١١وتمتع الأجانـب بـالحقوق، ط 

١٩٨٦. 

عكاشة محمد، الاتجاهات الحديثة في مـشكلة تنـازع الجنـسيات، دراسـة تحليليـة   )١٤

رن، دار الجامعة الجديدة للنـشر، الإسـكندرية، وتأصيلية في القانون المصري والقانون المقا

 .١٩٩٦مصر، 

غالب علي الداودي، حسن محمد الهداوي، القانون الدولي الخاص، الجزء الأول،   )١٥

 .وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، جمهورية العراق

 أصـول الجنـسية في القـانون الـدولي والقـانون المـصري  ريـاض،فؤاد عبد المـنعم  )١٦

 .١٩٩٥ القاهرة، ،دار النهضة العربية ،المقارن

 شرح أحكام الجنسية بالإضافة إلى أحكام محكمة العدل العليا ،قصي محمد العيون  )١٧

 .٢٠٠٩عمان الأردن . دار الثقافة للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى. في مسائل الجنسية

 محمد كـمال فهمـي، أصـول القـانون الـدولي الخـاص، مؤسـسة الثقافـة الجامعيـة،  )١٨

 .٢٠٠٨ سكندرية،الإ

هشام صادق، عكاشة محمد عبد العـال، القـانون الـدولي الخـاص، تنـازع القـوانين   )١٩

 .٢٠٠٦والجنسية ومركز الأجانب، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 

هشام صادق، الجنسية والموطن ومركز الأجانب، المجلد الأول، منـشأة المعـارف   )٢٠

١٩٧٧. 

عـال وحفيظـة الـسيد الحـداد، القـانون الـدولي هشام صادق، عكاشـة محمـد عبـد ال  )٢١

الخاص، تنازع القوانين الاختصاص القضائي الدولي الجنـسية، دار المطبوعـات الجامعيـة، 

  ٢٠٠٦الإسكندرية، 
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  م–تورا  

دراسـة مقارنـة حـول مفهــوم ( الجنـسية الكويتيـة الأصـلية أحمـد ضـاعن الـسمدان،  .١

، بحـث منـشور بمجلـة )يع الكويتي و تطبيق الإدارة لها الجنسية الأصلية و حكمها في التشر

 .١٩٩٦ السنة ٢٠ مجلد ،٣الحقوق، جامعة الكويت، العدد 

أحمد ضاعن السمدان، المبادئ العامة لتعدد الجنسية في القانون المقارن والقـانون  .٢

 .٢٠٠٧، مارس ٣١، السنة ١الكويت، بحث منشور بمجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد 

د عبــدالكريم ســلامة، الحمايــة الدبلوماســية و مــشكلة تعــدد الجنــسية، مجلــة أحمــ .٣

 .٩، العدد ع١٩٩٢الدراسات الدبلوماسية، بحث تأصيلي لدور مبدأ الواقعية، السعودية، 

ــداود . ٤ ــلي ال ــب ع ــسية يغال ــانون الأردني Dual Nationality، إزدواج الجن  في الق

 .١٩٩٨د الخامس، العدد الثاني، والمقارن، بحث منشور بمجلة البلقاء ، المجل

 Dualإزدواج الجنــسية  حــسن محمــد الرشــيد،محمــد عبــد اللطيــف الجــار االله،  .٥

Nationality وتعددها في القانون الكويتي، مجلة الحقوق، الكويت، جامعة الكويـت، العـدد 

 .٢٠٢١، يونيو٤٥الثاني، السنة 

وقـف القـضاء مـن نظريـة دراسـة مقارنـة لم. الد فايز الحويلة، مبـدأ حـق التقـاضيخ .٦

، مجلـة كليــة القــانون الكويتيــة )الكويــت-مــصر–فرنــسا (أعـمال الــسيادة وفكــرة التحـصين 

 .٢٠١٧، الجزء الثاني، نوفمبر٢العالمية، ملحق خاص ، العدد

7. Abd El Monem Zamzam, Judicial jurisdiction over 
nationality disputes and proving. The development of the 
administrative judiciary regarding the apparent situation, Cairo 
University, Faculty of Law, The Legal Journal (a magazine 
specializing in legal studies and research), 2022. 

 :ا ا 

ماجـستير غـير عبير قدادرة، تنـازع الجنـسيات في القـانون الـدولي الخـاص، رسـالة  .١

 ٢٠١٦منشورة، الجزائر، جامعة العربي بن مهيدي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 مجــد الــدين طــاهر خربــوط، بعنــوان مــشكلة تعــدد الجنــسيات وتحديــد المعاملــة  .٢

 .١٩٩٧القانونية لمتعدد الجنسية، رسالة دكتوراه جامعة عين شمس، مصر، 



 
  ١١٩٠  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

نون الواجــب التطبيــق عــلى متعــددي القــا: صـائب أكــثم خلــف الحــدادين، بعنــوان  .٣

 .٢٠١٠الجنسيات، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن، 

  را–ا اا :  
  

1. d'Oliveira, Hans Ulrich Jessurun. «Once again: Plural 
national- ity». Maastricht Journal of European and Comparative 
Law 25.1 (2018): 22-37. 

2. Koslowski, Rey. «Challenges of international cooperation in 
a world of increasing dual nationality». Rights and duties of dual 
nationals: Evolution and prospects (2003). 

3. Aleinikoff, T. Alexander, and Douglas Klusmeyer, eds. 
Citizen- ship today: global perspectives and practices. Brookings 
Institu- tion Press, 2010. 
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